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  :مقدمــة

على سياسة التسيير العقاري بالجزائر، يقتضي أن  ا�()(فإن التطرق لموضوع العقار، و         

نعرج قبل البدء في ذلك على بعض المفاهيم المتعلقة بتعريف العقار وأنواعه، و كذا                                  

  .توضيح مختلف أصنافه، و ما يرتبط به من حق ملكية و غيرها

يع الحساسة ، لما لـذلك مـن تشـعب و تعقيـد                             و يعد التسيير العقاري الحضري  من المواض      

يكتنف الإحاطة بمختلف جوانبه ، جراء عدة عوامل أهمها المراحل التي مر بهـا التسـيير العقـاري               

بالجزائر، و القوانين التي تحكم و تضبط العقار، و التي عرفت بدورها عدة تغييـرات              و  

  .دات كانت و لا تزال تساير النظام السياسي المنتهج من طرف الدولة مستج

و قد خصصنا هذا الفصل للإلمام بمختلف المراحل التي مرت بها المنظومة العقارية،  و ذلك حسـب  

المعطيات التي استطعنا جمعها من خلال الاطلاع على بعـض الدراسـات  التـي تطرقـت  لهـذا      

  .ه من نصوص قانونية و تشريعيةالموضوع، و كذلك ما يرتبط ب

  

كما أن التطرق للتسيير العقاري الحضري في الجزائر و بمقاربة تحليلية، سيمكننا مـن دراسـة        

الفرضية الأولى لنا فرضية البحـث الأولـى المبنيـة علـى الوقـوف عنـد بعـض الصـعوبات                         

  .  الحضري في الجزائر و التعقيدات التي افترضنا أنها تسود تسيير العقار

  

  : العقار و أنواعه -01

  :تعريف العقار – 01-01

                               مـن القـانون المـدني علـى أنـه      683عرف المشرع الجزائـري العقـار فـي المـادة              

شيء  مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منـه دون تلـف فهـو عقـار، و كـل مـا                       كل"  

  " . عدا ذلك من  شيء فهو منقول



6 
 

الشيء الثابت  المستقر فـي مكانـه، غيـر قابـل للنقـل منـه إلـى                  "  و يعرف العقار كذلك بأنه 

  )4("  مكان آخر دون تلف

و من خلال هاذين التعريفين يتضح لنا بان العقار هـو الشـيء الـذي يتسـم بالثبـات فـي                             

مكانه و غير القابل للنقل إلى مكان آخر من دون إلحاق التلف به، و خلافا لذلك  فيعتبر هذا العقار من 

ذا يهتم بالعقار الحضري فهـو فـي   العقارات المنقولة، و هذا تعريف قانوني للعقار، و بما أن بحثنا ه

نظرنا يعتبر مجموعة العقارات الواقعة داخـل النطاقـات العمرانيـة المعمـرة                    و     

  . المبرمجة للتعمير، حسب ما توصي به أدوات التهيئة و التعمير 

  (Immeuble)، و إذا كان مبنيا بـ (Foncier) إذا كان شاغرا بـو يعبر عن العقار باللغة الفرنسية 
  

  : أنواع العقارات -01-02

للتقرب أكثر مـن مفهـوم العقـار الحضـري، كـان لابـد أن نتطـرق لأنـواع العقـارات                                     

و التي  تفسـر و تفصـل أنواعهـا حسـب اسـتعمال المفهـوم و تخصيصـه لموضـوع معـين                                        

ــاعي ( ــانوني ، اجتم ــي ، ق ــخ ... تقن ــوص                  )ال ــع و النص ــض المراج ــى بع ــالاطلاع عل ، و ب

  : أنواع من العقارات كما يلي ) 03(القانونية تبين لنا وجود  ثلاثة 

  :العقارات حسب طبيعتها  -أ

كل الأشياء المادية التي يكون لها موقع ثابت غير متنقل، و بذلك تشمل الأرض            و  و هي   

  . ما يتعلق بها من مباني و أشجار و بنايات مادام عنصر الاستقرار و الثبات متوفر

هي كـل الأشـياء الماديـة التـي تقـاوم أي تنقـل بـالنظر إلـى هيئتهـا الماديـة أي الأرض                          " 

  )5( "و ما ينضم إليها 

  

  

 ---------------------------------------  

  .206ص  1985الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب . الوجيز في نظرية الحق بوجه عام : محمد حسنين  -د) 4( 
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فالعقارات حسب طبيعتها هـي الأشـياء الماديـة الملموسـة التـي تتصـل بـالأرض                     و باختصار

مع توفر ميزة الاستقرار و الثبات التي تحول دون نقل هذه الأشياء، و تشتمل جميع              أنواع 

  .   المباني و المنشآت، و كذلك النباتات المتصلة بالأرض و الثابتة في مكانها

            

  : العقارات حسب موضوعها -ب

و هي الأموال العقارية و الحقوق العينيـة بمـا فـي ذلـك الملكيـة العقاريـة التـي تـرتبط                                   

الخ، و بعض الحقوق العينيـة  ... ارتباطا موضوعيا بالعقار كحق الانتفاع و الاستعمال و حق السكن

الرهن و غيرها، تعتبر كلها عقارات إذا               ارتبطت الأخرى كحق الامتياز و التخصيص و 

  .أو كان موضوعها عقارا، و تعتبر منقولة إذا كان موضوعها عقار منقول

  

  :العقارات بالتخصيص -ج

وجد هذا النوع من العقارات، أو حدد من اجل إيجاد شمولية قانونية تحكم العقار و تربطه بالمنقول     

ــار الأصــلي                          ــتغلال  العق ــة أو اس ــي خدم ــا ف ــي يضــعها مالكه ــولات الت ــي إذا المنق ، فه

 ـ )حسب طبيعته( الـك المنقـول                   نفسـه م  و، شرط توفر عدة شروط أهمها أن يكون مالك العقـار ه

من القانون  683و أن توضع المنقولات في خدمة العقار مع توفر العلاقة  بينهما، و قد تطرقت المادة 

المنقول الذي يضعه صاحبه في  عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقـار أو  " المدني لهذا التعريف 

  . يعتبر عقارا بالتخصيص )6("استغلاله 

  

 

  

 ---------------------------------------  

 .119و  118ص  – 2004 -بوزريعة  الجزائر  –دار هومة  –الملكية و النظام العقاري في الجزائر  –عمار علوي ) 6(و ) 5( 
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  :أصناف الأملاك العقارية  -01-03

                                   )90/25(التوجيـه العقـاري    نأصـناف حسـب قـانو   ) 03(صنفت الأملاك العقارية إلـى         

  :و ذلك كما يلي

  :و تشمل هذه الأملاك علـى  :الأملاك الوطنية -أ

  . الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة  -                         

  .الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للولاية -                         

  . الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للبلدية  -                         

  .و تتفرع الأملاك الوطنية إلى أملاك وطنية عامة و أملاك وطنية خاصة 

تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق و الأملاك المنقولـة و   "فالأملاك الوطنية العامة  

جميع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل        إما مباشرة و إما العقارية التي يستعملها ال

، فهي لا تقبل تمليكها للخواص بسبب طبيعتهـا                 و الغـرض   )7( "بواسطة مرفق عام 

  .المسطر لها

أما الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة فهـي كـل الأمـلاك العقاريـة الوطنيـة مـا عـدى الأمـلاك                            

لوطنية العامة، للإشارة أن الأملاك العقارية صنفها قانون التوجيه العقاري حسب قوامها التقني كمـا  ا

  .سيأتي لا حقا في هذا الفصل

  

  :الأملاك الخاصة  -ب

شروط أو حقوق، و هي حق الاستعمال و حق الاستغلال و ) 03(و هي الأملاك التي تتوفر على    

مة أو المدني و كرس حق الملكية الخاصة و التي يمكن أن تكون تاحق التصرف، و قد نظم القانون 

 مجزاة أو مشاعة أو مشتركة 
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  : الملكية الخاصة التامة* 

أن ملكية العقار تعد سلطة مباشرة علـى الشـيء، فيجـب أن تتـوفر فيهـا الشـروط                               باعتبار 

  .أو الحقوق المذكورة سابقا، و التي حددها قانون التوجيه العقاري كذلك

    :الملكية المجزأة * 

إحـداها             عـن  ) الاستعمال، الاسـتغلال و التصـرف   ( و هي أن يتنازل المالك للحقوق الثلاث  

  .أو بعضها ، كالتنازل عن حق استعمال الشيء أو حق استغلاله 

  :الملكية المشاعة * 

و هي الملكية التي يشترط فيها أكثر من مالك، بحيث أن الحصص المملوكة تكون          غير  

  ةـمجزأة  أو مفرزة، و لا تتحدد حصة كل واحد منهم، و يعبر عن الملك في هذه الحال

                          )8(" و يقال لكل واحد منهم  مالك على الشيوع ، أو مشتاع ، أو  شريك في الملك" بأنه شائع     

و لكي تصبح هذه الملكية تامة لابد أن تتم قسـمة الأمـلاك و الخـروج مـن حالـة الشـيوع                          

  .و بالتالي تستقر الحقوق بعد عملية القسمة 

   :الملكية المشتركة* 

و هي الحالة التي تكون فيها ملكية العقار مقسمة بـين المسـتعملين مثـل الأجـزاء المشـتركة                 

و لا يقبل هذا النوع من الأملاك القسمة لأنـه  ). الخ ...السلالم، المصاعد، الأفنية( في العمارات 

  . بمثابة شيوع إجباري

  

  :الأملاك الوقفية  -ج

كانت الأملاك الوقفية تنظم طبقا               1971بالثورة الزراعية سنة   ققبل صدور الأمر المتعل      

للشريعة الإسلامية، و بعد ذلك أدمجت ضمن صندوق الثورة الزراعية و بالتالي أصبحت من الأملاك 
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المؤرخ في  91/10:رقم الوطنية، غير انه وطبقا للنهج السياسي و الاقتصادي للبلاد صدر القانون 

  المتعلق بتنظيم الأملاك الوقفية و كيفيات تسييرها و المحافظة عليها  27/04/1991:

حبس العين عن التملك على وجه التأييد و التصدق بالمنفعة " منه فان الوقف هو  04و حسب المادة 

  ".على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير

أو الحبوس لا تعد ملكا للأشخاص الطبيعيين أو المعنـويين، و إنمـا أمـلاك     و منه فالأملاك الوقفية

معنوية تتسم بالوقف عن التملك و تعود بالفائدة على المؤسسات الدينية و الخيرية كالمسـاجد   علـى   

  .سبيل المثال 

        فالوقف العـام هـو مـا حـبس لمؤسسـات             -وقف عام و وقف خاص  -و الأملاك الوقفية نوعان 

أو جهات ذات طابع خيري، و قد خصها المشرع الجزائري بقانون خاص نظرا لطبيعتها الخاصة، أما 

  )9(" ما يحبسه الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم" الوقف الخاص فهو 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 ---------------------------------------  

  . 13ص  -2004بوزريعة الجزائر  –دار هومة  –نقل الملكية العقارية  –حمدي عمر باشا ) 8( 

بوزريعــة                                                          –دار هومــه  –إثبــات الملكيــة العقاريــة و الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي التشــريع الجزائــري   –عبــد الحفــيظ بــن عبيــدة ) 9(

 . 47ص .  2003 -الجزائر 
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  : مراحل التسيير العقاري في الجزائر -02

  

لقد مر التسيير العقاري في الجزائر بعدة مراحل متميزة عن بعضها البعض ،  تبعا لعوامـل          

كثيرة أهمها تأثيرا النظام الذي تنتهجه الدولة ، حيث يتم تكييف و تعديل طرق التسـيير حسـب مـا    

للـبلاد و تـوفير   يتماشى مع المنهج السياسي المطبق، و مع ما يخدم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية 

الخدمات الأساسية للمجتمع بمنظور تلك السياسة، حيث أثرت هذه المراحل على اسـتقرار و انسـجام   

المنظومة العقارية لاسيما خلال فترة الاستعمار الفرنسي التي أعاقت كثيرا تواصل التسيير العقاري، و 

ات  و نصوص قانونيـة لا يكـاد    حتى بعد الاستقلال و إلى غاية يومنا هذا عرف العقار عدة تشريع

ينتهي من إجراءات تطبيقها حتى يصدر قانون جديد بإجراءات جديدة مغايرة لسابقاتها ، و نوجز ابرز 

  : المراحل التي مر بها التسيير العقاري في الجزائر كالآتــي 

  :مرحلة العهد العثماني – 02-01

لأملاك العقارية مقسمة حسب نوعية استغلالها كانت ا 1830في هذه المرحلة أي ما قبل سنة         

و طرق حيازتها، و تحكمها الشريعة الإسلامية و العرف السائد بين السكان و تميزت هذه المرحلة 

  : بالاستقرار في النظام العقاري المطبق، و نجد أن الأراضي كانت مقسمة كما يلي

  

  :أراضي البايلك  -أ

و هي الأراضي التي يملكها الباي و حاشيته، و تعتبر بمثابة أملاك الدولة حاليا، و تشتمل على       

الأراضي التي استحوذ عليها الحكام نيابة عن جماعة المسلمين ابتداء من القرن السادس عشـر إلـى   

م المعاملات العقاريـة  غاية مطلع القرن التاسع عشر، أي منذ الفترة الإسلامية الأولى ، و يتولى الحاك

المتمثلة في مصادرة و شراء هذه الأراضي ، بما في ذلك وضع اليد على الأراضي الشاغرة أو مـا  
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الغابات، الأدغال، و : هي أراضي غير مزروعة أو بلا زرع لأي سبب كان " يسمى بأراضي الموات 

و هي الأراضي ،  )  10(" ...رعها لا تصبح هذه الأراضي محل ملكية حقيقية إلا إذا تم إحيائها   أي  ز

  .غير المستغلة و البعيدة عن التجمعات السكنية و التي             لا  ينتفع  بها أي شخص 

و تستغل هذه الأراضي مباشرة أو عن طريق منحها لكبار المسئولين و ذوي المكانة الاجتماعية مثـل  

البايلك اكتسابا لتأييدهم، و تعرف هذه الأراضي زعماء العشائر، و شيوخ الزوايا و كل من يتعامل مع 

في الجزائر و تونس بملكيات البايلك و في المغرب بأراضي المخزن ، و هي مشـابهة لمـا يعـرف    

  .بأراضي الميري بالمشرق العربي كالشام و بعض الأقطار العثمانية كالأناضول 

  

  : الأراضي ملك   -ب

الأراضي ملك بهذه التسمية لذات طبيعة حق الملكية و التي تعتبر محـل ذلـك، الملـك                         سميت"      

هو الملكيـة العاديـة للقـانون العـام، يخـول لصـاحبها حـق الانتفـاع و التصـرف بالشـيء                                    

  )11(... " بصفة مطلقة

عائلات بصفة فردية أو مشاعة بينهم ، و ليس لديهم عليهـا  و هي الأراضي التي يملكها أشخاص أو 

  .عقود، و لهم الحق في التصرف فيها كما يشاءون سوى بالبيع أو الهبة أو الإيجار

و ينقسم هذا النوع من الملكيات إلى ملكيات قريبة من المدن و التجمعات السكانية و كانـت تعـرف   

  ع يملكها بعض التجار و موظفي الدولة، و هناكبالفحوص، و اغلبها عبارة عن بساتين و مزار

 

 

  

 ---------------------------------------  

  42ص  – 2004-بوزريعة الجزائر  -دار هومة  –الملكية و النظام العقاري في الجزائر  –عمار علوي )10( 

 . 28ص   -نفس المرجع ) 11(
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للوطن و تسير وفق عـادات سـكان تلـك الجهـات                   ملكيات تقع بالمناطق الجبلية و السهول الداخلية 

الجزائـر، القبائـل،  تلمسـان، الاوراس، شـمال              ( و اغلبها يتموقـع بالجهـة الشـمالية للـوطن     

  ) .الخ ... قسنطينة 

كما تشمل الأراضي ملك على كل الواحات في الصحراء، كما نجدها في السهول مثل                      

وادي الشلف، و مع قدوم الاحتلال الفرنسي تجزأت هذه الملكيات إلى قطع صغيرة جراء التصرف 

فيها من طرف أصحابها، أو عن طريق الاستيلاء عليها من طرف المستعمر لاسيما                          

ة الجزائر أصبحت إذ أن اغلب الأراضي الزراعية بفحص مدين"  تلك  الواقعة بالقرب من المدن 

في حوزة طبقة اجتماعية موسرة من الجنود  و الموظفين   1830عشية الاحتلال الفرنسي سنة 

الأتراك و من أعيان الحضر من الكراغلة أبناء  الأتراك و الأندلسيين مع بعض التجار                      

   )12("  من  اليهود  و الأجانب

  

  ) : أراضي عرش ( الملكيات العرشية  -ج

هي الأراضي التي ينتفع بها سكان قبيلة أو عرش معين، عن طريق استغلالها و جني                          

ثمارها، و تبقى للحكومة أو للسلطة ضبط كيفيات الاستغلال و الانتفاع من هذه الأراضي                  

تعميم المنفعة                    حسب عادات تلك القبيلة، كما أن هناك أجزاء تستغل جماعيا من اجل

و يتولى أعيان العرش عمليات التنسيق و تنظيم طرق الاستغلال و تحويله بين  كالأراضي الرعوية،

   .أفراد القبيلة الواحدة 

و كانت هذه الأراضي هي الأكثر انتشارا خلال هـذه المرحلـة ، و تعتبـر نوعـا مـا محصـنة                  

الجغرافي و طبوغرافيتها و قلة خصوبتها آنذاك ، مثل مناطق         بايلك  عن السلطة بحكم موقعها

  .قسنطينة حيث تقيم قبائل النمامشة و الحراكتة و الحنانشة 
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إن هذا النوع من الأراضي يعد اقرب إلى الملكية المشتركة بين جميع عائلات و أفـراد القبيلـة                     

الاستغلال العائلي لهـذه الأراضـي، و عـدم مطالبـة الحكـام بهـا                       أو العرش، و نظرا لاستمرار 

أو فرض الرسوم على مستغليها ، فقد أصبح من الصعب تدخل الدولة بهـذه المنـاطق و هـذا مـا                 

              13ولد اعتقادا لدى المستغلين لهذه الأراضي بأنها ملكا لهـم، خلافـا لمـا نصـت عليـه المـادة       

و المتعلقة بدمج هذا النوع من  90/25: المعدل لقانون التوجيه العقاري رقم  95/26: من الأمر رقم 

الأراضي ضمن أملاك الدولة، و على سبيل المثال لا الحصر مناطق صحراء النمامشة بجنوب ولاية 

و بـين الدولـة و     خنشلة، و التي عرفت عدة نزاعات عقارية صعبة بين المستغلين أنفسهم أحيانا   

المستغلين أحيانا أخرى، في حين أن العرف السائد منذ وجود هـذا النـوع                     مـن    

السلطات  الأراضي يرتكز على فض النزاعات تبعا لأعراف و عادات القبيلة مع الرفض القاطع لتدخل

إشكالات أمام القائمين و المعنيـين  و الحكام، و لا يزال هذا النوع من الأملاك يطرح عدة تساؤلات و 

  .بهذا الموضوع

  

  :الأراضي أو الملكيات الوقفية  -د

و هي العقارات التي حبست لفائدة مشاريع و مؤسسات دينية أو خيرية، و تصنف حسب         

طريقة استغلالها ، فهناك وقف عام أو خيري يعود بالفائدة على المصلحة العامة التي حبس من اجلها 

 عقار عملا بأحكام المذهب المالكي المعمول به في الجزائر، و هناك وقف خاص أو أهلي  و هو ماال

حبس عن الأولاد و أولاد الأولاد لغرض عدم التصرف في العقارات بالبيع أو الهبة                     

نفاذ                      و يبقى لهم حق الاستغلال و الانتفاع بالعقار حسب ما هو مخصص لأجله، إلى غاية 

  أو انقطاع نسل صاحب الملك، و هذا عملا بأحكام المذهب الحنفي الذي بدأ ينتشر في بلاد المغرب

 ---------------------------------------  

  . 57ص .  2004بوزريعة  الجزائر  –دار هومه  –نقل الملكية العقارية  –حمدي باشا عمر ) 12( 
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العربي مع قدوم الأتراك، لغرض تعميم الفائدة  بين مختلف الفقراء  و هذا ما ساعد على انتشار 

  .الأراضي الموقوفة وقف خاص 

و كان أسلوب الوقف ينتشر بين الملاك خوفا من مصادرة أملاكهم، كون الوقف لا يباع                 

حيدة الضامنة لحماية أملاكهم                            و لا يشترى و لا يصادر، و بالتالي فهي الطريقة الو

  . و السماح لذريتهم بالانتفاع بها بعدهم

  

و كملخص عن هذه المرحلة يلاحظ و حسب كل المراجع أنها تميزت بالاستقرار و التنظيم          

في كل  العقود و المعاملات  مبدأ التراضيجراء احتكامها لقواعد الشريعة الإسلامية التي تمجد 

 نالأملاك عبارة ع نالاقتصادية ، أضف لذلك قلة المنازعات العقارية بسبب أن الجزء الأكبر م

أراضي عرش والتي بدورها تعتمد في تسوية نزاعاتها على أعيان القبائل و العروش                         

  .و المشورة فيما بينهم، دون تدخل للحكام  

  )تشتيت الملكية الجماعية( ): 1962 -1830( مرحلة الاستعمار الفرنسي  – 02-02

أهم ما ميز هذه المرحلـة هـو الاسـتيلاء و التعـدي علـى أراضـي الجزائـريين و ذلـك                                    

باستعمال شتى الطرق الكفيلة بذلك، سواء مادية أو قانونية، و هي الأهداف الأساسية و المرآة العاكسة 

قب الاحتلال هي التعرف إلى أموال احد المسائل التي شغلت أكثر الإدارة الفرنسية ع" لنوايا المستعمر

  )13(" أملاك الدولة

  

و  01/10/1844و من ضمن النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن الأمر الصادر بتاريخ      

، فيتعلق الأول برفع كل الاعتراضات على الأملاك الوقفية، و 02/07/1846: الأمر الصادر بتاريخ 

إلزام منازعاتها إلى المحاكم الفرنسية و بالتالي الاستيلاء عليها من طرف المعمرين  أما الأمر الثاني 

فيعتبر الأراضي التي يملكها أشخاص معينين أو أراضي الموات كما سبق الإشارة لها من الأملاك 
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آلت أجزاء كبيرة من البلاد لأملاك الدولة الفرنسية                      و من أهم الفرنسية و منه 

: الوسائل كذلك التي لها بالغ الأثر على التسيير العقاري و الاستيلاء على الأراضي الجزائرية قانون 

و المستوحى من ) senatus - consulte(و المعروف بقانون مجالس المشيخة  22/04/1863

الإمبراطور نابليون الثالث و الخاص بتقسيم أراضي القبائل و الجماعات               و الأراضي 

العرشية إلى وحدات عقارية صغيرة، حتى يصبح امتلاكها سهلا لفائدة المعمرين             و في 

و التي كانت نقطة السياق ذاته يساهم هذا الإجراء في تفكيك الرابطة الاجتماعية القوية بين القبائل، 

و ). تحويل الأملاك للفرنسيين( أساسيين أولهما اقتصادي نقوة للجزائريين ، بهذا حقق المعمر هدفي

  ). فك الرابطة الاجتماعية و تقليل المقاومة الجماعية للسكان( الثاني هدف سياسي 

  

زائريين                   و من اجل العمل على استمرارية هذا النوع من التحكم في أراضي الج         

 (francisation)والقاضي بفرنسة ) warnier loi(و المسمى قانون فارني  29/07/1873 نصدر قانو

كل الأراضي الجزائرية، و ألغى القوانين الإسلامية التي كانت تنظم العقار سابقا ، و بالتالي هناك 

ة لاسيما     ما تعلق بقسمة أراضي تمهيد  و تحضير لتطبيق أهم توصيات قانون مجالس المشيخ

إن تأسيس الملكية العقارية بالجزائر و حفظها و الانتقال " العرش، و قد نصت المادة الأولى منه على  

و بموجبه أصبحت " التعاقدي للملكيات و الحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي

أراضي العرش التي كانت في منأى عن المعاملات العقارية  بمثابة ملكية خاصة، و أجريت التحقيقات 

  العقارية اللازمة و سلمت العقود و الجــداول 

  

  

  

  

 ---------------------------------------  

  45ص  – 2004 -بوزريعة الجزائر   -مة دار هو –الملكية و النظام العقاري في الجزائر  –عمار علوي )13( 
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الاشهارية لأصحابها و هذا ما سهل عملية الاقتناء خاصة مع اختلاف الظروف الاجتماعية                   

  ) .الفقر و الغنى ( و الاقتصادية للجزائريين و الفرنسيين 

كان القاعدة الرئيسية و المرجع القوي الذي بنيت عليه سياسـة    22/04/1863و بما أن قانون      

العقــار آنــذاك ، فقــد صــدرت عــدة نصــوص قانونيــة أخــرى بمثابــة نصــوص تطبيقيــة                        

لهذا القانون، و هو مـا أدى بالضـرورة إلـى تشـتيت الملكيـة العقاريـة و تسـهيل التصـرف                                    

متلاكها مـن قبـل المعمـرين أو الأوروبيـين خاصـة بشـمال الـبلاد، الشـيء الـذي أدى                                    في ا

إلى الاستيلاء على الأراضـي الخصـبة و تحويـل وجهـة الجزائـريين إلـى المنـاطق الجبليـة                                    

  : و الصحراوية، و من بين هذه النصوص القانونية نجد كلا من 

الذي عمل على تكريس مبدأ الاستيلاء على ملكية الغير                  و :  04/08/1926قانون  -

  .أعطى عبء إثبات الملكية للمعارض بدلا من المالك 

سنوات للمنازعات العالقة  03و هو مكمل للقانون السابق، و حدد مهلة :  1951قانون جانفي  - 

  .بمقتضى الإجراءات السابقة 

و مع النمو الديمغرافي المتزايد للمعمرين، فقد لجأت السلطات الاستعمارية إلى بناء المساكن                        

و توسيع رقعة المعمرين داخل المدن لاسيما الشمالية منها، و عليه اتخذت جملة من                       

التحكم أكثر في سياسة تسيير                     الإصلاحات العقارية خدمة لسد حاجيات المعمرين و لغرض 

الذي  26/03/1956: ، حيث صدر المرسوم المؤرخ في1956العقار الجزائري، و كان هذا مع سنة 

شجع إرساء مبدأ التراضي في المبادلات العقارية، من اجل  إنهاء حالات تجزئة الأراضي و تقسيمها 

عملا على توفير المستثمرات الفلاحية الملائمة و بالتالي توزيعها بطريقة أكثر تنظيما و سهولة ، و 

تعمرين و الجنود و هذا في حد ذاته نوع من الاستيلاء المخطط بغية توفير الأراضي  لكل المس

الموظفين و الموالين للسلطة الاستعمارية و كانت  هذه الإجراءات التشريعية بمثابة مرحلة تحضيرية 
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و الذي  31/12/1958: المؤرخ في 58/1463: لصدور أول تشريع للتعمير بموجب المرسوم رقم 

رية تنظم توسع المدن  و يتحكم في تنظيم عملية التعمير و البناء طبقا لإجراءات قانونية و إدا

التجمعات السكانية  بما في ذلك إجبارية الحصول على رخص للبناء قبل البدء في عمليات الانجاز، و 

تطبيقيا قد ساهم هذا الإجراء التشريعي إلى حد ما في وضع حد للتجاوزات و المخالفات العمرانية التي  

مدن و وجهها الجمالي، و قد أتى هذا المرسوم تمس بصفة مباشرة و تؤثر على الطبيعة العمرانية لل

و كذا المخططات الجزئية الأكثر تفصيلا مثل )  PUD(كذلك بإحداث المخططات التوجيهية للتعمير

   . مخططات التحاصيص السكنية و تجزئة الأراضي الصالحة للبناء

اريخ نهاية العمل                            و هو ت 1975للإشارة أن تطبيق هذا المرسوم استمر إلى غاية سنة            

  .بالقوانين الفرنسية المتعلقة بالعمران

و هو عبارة عن تأسيس مسح و إعداد  03/01/1959: كما صدر الأمر المؤرخ في           

مخططات للأملاك و الحقوق العينية العقارية ، و الهدف دائما يسمح بتسهيل عمليات القسمة             

و وضع حد نهائي للملكيات المشاعة و انشأ هذا الأمر المحكمة العقارية الفرنسية، و التي تتخصص 

بدراسة كل المنازعات العقارية الناجمة عن تطبيق هذا النوع من المسح لعقارات الجزائريين  و تصدر 

و قد شرع في " في نفس المجال أحكاما تؤدي إلى فرنسة الأراضي و إخضاعها للقانون الفرنسي 

تطبيق عملية المسح للأراضي على سبيل التجربة في منطقة ملاكوف                             

    )14( ..."بوقادير حاليا 

و المتضمن إصلاح نظام الشهر العقاري  18/01/1961: المؤرخ في  61/52: المرسوم رقم  - 

  : عبر كامل التراب الوطني ، باستثناء ولايتـي  1961ابتداء من الفاتح مارس 

بمقتضى المرسوم                                   01/12/1963: الواحات و الساورة التي شملهما القانون بدءا من تاريخ 

  . 25/07/1963: المؤرخ في  63/272: رقم 
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دلات العقارية و تدوين كل و يتضمن هذا الإصلاح العقاري نظام الشهر على كل المبا        

  .الخ... التغييرات التي تلحق بها مثل عمليات البيع ، الرهن ، الهبة 

  

و كملخص عن هذه المرحلة التاريخية التي استهدفت النظام العقاري في الجزائر ، يتبين لنا                            

أن هذه المرحلة كرست تقسيم الأراضي على الأفراد و بالتالي القضاء على الملكية الجماعية                      

احات فلاحية كبرى و تحويلها للمعمرين، بالإضافة إلى و ملكية الدولة، و هو ما أدى إلى تقسيم مس

وضع الأملاك العقارية تحت سلطة القانون الفرنسي لتوفير كل الضمانات و التسهيلات للملاك الجدد 

، و من اجل تكريس كل هذه المبادئ تم العمل على إعداد مخططات لمسح الأراضي و )الأجانب (

أنواع                              من  05الفترات المتعاقبة  ، و نتج عن كل هذهإصلاح نظام الشهر

  :الأملاك العقارية ورثتها الجزائر بنظام عقاري معقد 

  

 % 24.52بنسبة     هكتار  4.969.102: الأراضي المفرنسة بسندات  - " 

 % 23.17هكتار     بنسبة   4.694.214:                     أملاك الدولة  - 

 % 21.74هكتار     بنسبة   4.406.356:         الأراضي من نوع ملك  - 

 % 20.32هكتار    بنسبة   4.117.905:                     أملاك البلدية  - 

 % 10.22هكتار    بنسبة   2.071.582:       الأراضي من نوع عرش  - 

 )15(" تار هك  20.259.159:          المجموع                       

  

 ---------------------------------------  

  . 70ص .  2004الجزائر  –دار هومه  –نقل الملكية العقارية  –حمدي باشا عمر ) 14( 

  . 12ص .  2003-الجزائر  –دار هومه  –الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري إثبات  –عبد الحفيظ بن عبيدة ) 15(
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و من خلال هذه الأرقام  يتضح لنا جليا اثر تجسيد النظام و التسيير العقاري الذي ادخله       

لمرتبة الأولى بنسبة  المستعمر الفرنسي على العقار الجزائري، حيث أن الأملاك المفرنسة تحتل ا

و تليها الأملاك الأخرى بنسب متقاربة ، في حين نجد أن الأراضي  مــن نوع عرش   % 24.52

و هو ما يفسر الأهداف التي تبناها                  قانون  % 10.22تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة 

مجالس المشيخة الهادف إلى تقسيم الأراضي لوحدات صغيرة، و بالتالي تشجيع الملكية                 

  .الفردية و محاربة كل أشكال التجميع و التملك الجماعي للعقار 

مغادرة الأوروبيين للجزائر فقد أصبحت أملاكهـم   و بعد استعادة السيادة الوطنية و طرد المستعمر و

: المـؤرخ فـي    62/20: شاغرة، و آلت إلى الدولة الجزائرية المستقلة تطبيقا لأحكام الأمـر رقـم   

المتضـمن أيلولـة الأمـلاك     06/05/1966: المؤرخ في  66/102: و الأمر رقم  24/08/1962

  .الشاغرة للدولة 

ع عرش و حسب ما سيأتي شرحه لاحقا فقد آلت لصندوق الثورة أما بخصوص الأراضي من نو      

و أصبحت من الأملاك الوطنية، و منح حق الاستغلال و الانتفاع للفلاحين فقط  1971الزراعية سنة 

الفردي للعائلات                     أو   لبموجب قرارات و شهادات إدارية فردية في إطار الاستغلا

  . كعلى شكل قرارات جماعية في إطار التعاضديات الفلاحية  المنشاة آنذا

  

  ):التكفل المحلي بالعمران و التسيير العقاري  (مرحلة ما بعد الاستقلال  - 02-03

        

غداة الاستقلال، و خلال المرحلة الانتقالية أبقـت السـلطات الجزائريـة علـى سـريان                         

القوانين السابقة، مع إلغـاء و إبطـال جملـة النصـوص التـي تمـس بسـيادة الدولـة الداخليـة                                                  

 ـ    تعماري أو العنصـري و أيضـا تلـك التـي                                و الخارجية ، و كـذا الأحكـام  ذات الطـابع الاس

و أهـم القـوانين التـي ألغيـت                                1962تمس بالحريات الديمقراطية، و هذا إلى غاية نهايـة سـنة   
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المعــروف باسـم قــانون                     29/07/1873: بعـض أحكامهـا نجــد علـى ســبيل المثـال قـانون     

و كون هذه المرحلة عرفت العديد من التشريعات العقارية  و العمرانيـة المتعلقـة    )warnier(فارني 

بتسيير العقار و المجالات العمرانية،  فقد ارتأينا أن نوجزها في الفترات الآتية حسب طبيعة كل فترة 

مـن   زمنية، و كذلك على أساس ما يرتبط  بهذه الفترات ميدانيا من طرق تسيير              و تحكم

طرف المعنيين و أيضا على أساس ما ترتب عنها ميدانيا و كان بارزا                       لدرجـة  

  .التصنيف 

  

  :1973 -1962فترة ما بين  - 02-03-01

و بعد تمديد العمل بالقوانين السابقة مع بعض الاستثناءات                  -استهلت الجزائر بداية الاستقلال          

المتعلق بالأملاك الشاغرة و  24/08/1962: المؤرخ في  62/20: بإصدار الأمر رقم   -اشرنا  كما

يهدف هذا الأمر إلى استرجاع الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون                                           

ة و التي كان لها اثر كبير و دمجها ضمن أملاك الدولة ، و لأجل التحكم أكثر في المعاملات العقاري

تغيير وجه المدن و التجمعات السكانية باعتبار أن البلاد في بداية مرحلة البناء                                      يف

                          23/10/1962:المؤرخ في 62/03: و إعادة التعمير، فقد تم إصدار المرسوم رقم

المتعلق بتنظيم معاملات البيع و الإيجار، حيث أبطل هذا المرسوم خاصة تلك المعاملات   المتعلقة 

بالأملاك الشاغرة إذا لم تكن لصالح المجموعات المحلية و لجان التسيير الذاتي              المعتمدة 

  .من طرف الدولة 

بط المعاملات العقارية و محاربة المضاربة لاسيما تلك التي تمس و جاء هذا المرسوم لض       

بالأملاك المباعة من طرف الفرنسيين و بالتالي أبطل كل العقود المبرمة بعد الفاتح              

  .  1962جويلية 
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          المؤرخ   67/24: و أهم ما ميز هذه الفترة صدور أول تشريع للبلديات بموجب الأمر رقم          

و الذي أسست الدولة من خلاله لإرساء قواعد و نظم جديدة تحكم             18/01/1967: في 

الجماعات المحلية، و جاء في بيان الأسباب لإصدار هذا القانون الصادر بالجريدة الرسمية                       

  : ما يلي ) 18/01/1967: السنة الرابعة بتاريخ  07العدد ( 

  

و بما أن البلدية حاليا مسيرة في ظروف صعبة و مجردة من كل مبادرة بناءة من اجل ...          

المساهمة في انجاز أهداف التنمية الوطنية ، أو من اجل تلبية الحاجات المحلية، و محرومة           

لأيام، ما كانت                       من الموارد الضرورية للنفقات الناتجة من الأعباء التي يزداد ثقلها على مر ا

تتمتع بأي قاعدة إدارية أو اقتصادية أو مالية أو بشرية لازمة لازدهارها، و لمعالجة                     

هذا الوضع رأى مجلس الثورة إعطاء القيمة الحقيقية للمؤسسة البلدية و تحديد مبادئها                       

و على أساس هذه المبادئ التي  1966اق الذي صادق عليه في شهر أكتوبر سنة الأساسية في الميث

تضمنها هذا الميثاق أعيد تنظيم أجهزة البلدية من اجل تمكين البلدية الجزائرية الجديدة                             

  .من الإطار الذي يكون أكثر ملائمة و مهمتها الجديدة 

  :حالية و مشاكلها نشأة الإدارة البلدية ال* 

خاضعة إلى مجموعة من النصوص ) 1967يقصد سنة (لا تزال البلديات في الجزائر إلى الآن"...      

المتشابهة التي كانت وضعتها السلطة المحتلة السابقة بدافع وحيد و هو توسيع الاستعمار و تنظيمه، و 

  .هذا هو الحال الذي كانت عليه 

  

  :bureaux arabes( 1844- 1870( :المكاتب العربية -



23 
 

المحلية مباشرة من قبل ضباط                 ةحيث كانت تسير الدائر 1844و هي المنشاة عام         

جيش الاحتلال الذين كانوا يقومون بالإشراف السياسي على السكان، و قبض الضرائب منهم                          

  .و إلزامهم بإنتاج المواد الضرورية لتموين الجيش

  

  :)communes mixtes(البلديات المختلطة  - 

كانت لهذه البلديات المختلطة صبغة اصطناعية من حيث أنها كانت تتشكل من                       

بلديات و مراكز تعمير أصبحت فيما بعد مراكز بلديات دون أن يتم بينها أي تجانس فكان  -دواوير

قواد و هم يديرها موظف من الإدارة الاستعمارية ألا و هو متصرف المصالح  المدنية و يساعده ال

موظفون جزائريون خاضعون لنفس الإدارة و تساعده أيضا لجنة بلدية تتكون من      أعضاء 

أوروبيين كانوا ينتخبون وحدهم و من أعضاء جزائريين معينين و قد أصبح هؤلاء ينتخبون بصورة 

  . 1919جزئية ابتداء من عام 

ماعات قبل دخول الاستعمار إلى الجزائر  إن الديمقراطية التي كانت هي المبدأ الأساسي لنظام الج

أصبحت فيما بعد خيالا في جماعات الدواوير المكونة من طرف السلطات المحتلة و في                        

الواقع فان سلطات الجماعات في العهد الاستعماري كانت محدودة إلى درجة أن دواوير                           

  .دمجة في نظام البلدية المختلطة البلديات كانت من

  

  ) :  communes de plein exercice:(البلديات ذات التصرف التام -

توجد هذه البلديات في المناطق التي يسكنها العدد الهام من الأوروبيين و كانت هذه                    

، غير أن أحكامه السارية لم تكن تطبق فيها إلا لصالح الأقلية 1884افريل  05البلديات خاضعة لقانون 

، و علاوة على ذلك فان تمثيل هؤلاء  2/5الأوروبية و كانت نسبة المستشارين الجزائريين فيها بمعدل 

  .المنتخبين في أكثر الأحيان كان متنازع  فيه 
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البلاد لم يطبق فعليا، فلم           على مجموع 1884إن امتداد التشريع المنبثق من قانون عام        

             28/07/1957: يكن في الحقيقة إلغاء البلديات المختلطة الذي صدر بالمرسوم المؤرخ في 

إلا تدبيرا أملته الظروف آنذاك، و كان الغرض منه عرقلة عمل كفاح التحرير الوطني فكان ضابط 

في الواقع وقتئذ، و يحوز إلى حد                            القسم الإداري الخاص هو الذي يدير البلدية 

  .ضابط المكاتب العربية : ما اختصاصات سلفه الأول و البعيد 

و تتميز الفترة السابقة للاستقلال بان المؤسسات البلدية لم تستعمل إلا كأداة لخدمة                          

ة و لاسيما في المناطق الجنوبية و بقصد تلبية مصالح الأقلية الإدارة فقط سواء كانت مدنية أو عسكري

  .الأوروبية

  

و نتيجة لهذا التطبيق فان المؤسسة البلدية لم يكن يعتبرها الشعب الجزائري بتاتا                        

و إذا كان التطبيق الخاص بالمؤسسات البلدية في بعض . كقضيته الخاصة و في خدمة مصالحه

ت ايجابيا و ذا فعالية بالنسبة للأقلية الأوروبية التي ساهمت على أوسع مدى                                      الحالا

في المحافظة عليها ، فانه كان على النقيض من ذلك ، و خيم العواقب لشعبنا الذي لم يكن يملك أية 

  .إمكانية للاهتمام  بالشؤون المحلية 

  

  :   البلدي الجديد التأسيس* 

لقد وضعت نصوص هذا الأمر إذا اعتبارا للواقع السياسي المرتبط بالمرحلة الجديدة                    

التي و صلت إليها ثورتنا، و بمطامح شعبنا و بما تفرضه علينا التنمية الوطنية و ذلك            من 

لدنا بحيث تكون قادرة بصفة خاصة                         اجل تحديد دور البلدية الجديدة و مهامها تحديدا لب

على القيام بالانجازات التي يجب أن تكون الحاجيات الأساسية للسكان و ستكون البلدية المحدد دورها 
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كما ذكر و الموضوعة في إطارها الحقيقي نقطة الانطلاق في تنمية اقتصادنا                                        

  )16( ..."و إصلاح نظامنا الإداري 

و جاء هذا الأمر بعدة مستجدات تضع صورة البلدية في مستوى التحديات و الخيارات الإستراتيجية 

للبلاد، على أساس أنها في خدمة الدولة و الدولة تسخر كل الإمكانات لتنفيذ برامجها ، و قد تركزت 

  : نون البلدي الجديد في أهم المحاور الرئيسية التي جاء بها القا

  

  : التجهيز و الإنعاش الاقتصادي - 

و يتمثل أساسا في قيام المجلس الشعبي البلدي المنتخب بوضع برنامج خاص بالتجهيز                                     

المحلي، و العمل على توفير كل الوسائل الكفيلة بخدمة السكان، و تلبية احتياجاتهم عن                           

ن شانها أن تحقق التنمية البلدية وفقا للمخطط الوطني طريق تحديد النشاطات الاقتصادية التي م

للتنمية، و يساهم المجلس الشعبي البلدي في وضع و تجسيد المخطط الوطني للتنمية و يستشار مسبقا 

في كل مشروع ينجز على عاتق الدولة و تسجيل المشاريع التجهيزية و التنموية بدعم مالي و تقني 

 .تضمنه الدولـة 

  : لإسكان السكن و ا - 

في مجال السكن و الإسكان فان المجلس الشعبي البلدي يقوم بإدارة و تسيير الثروة                      

العقارية على كامل الإقليم البلدي، و قد منحت له الدولة صلاحيات التصرف في إدارة الأملاك 

  . يرة السكنية الموجودةالعقارية حسب الحاجة لاسيما فيما يتعلق بتوفير السكن و ترقية الحظ

 

 
  

 ---------------------------------------  

 18/01/1967: بتاريخ  -السنة الرابعة -منقول  من  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ) 16( 
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  و في هذا السياق فان البلدية تشجع تشييد العقارات المعدة للسكن ، و تستثمر كل التسهيلات          

و المساعدات التقنية و المالية الممنوحة لها من طرف الدولة و ذلك بالعمل على تحقيق الأهداف التالية  

:  

  إحداث مؤسسات البناء العقاري و إنتاج مواد البناء  - 

  .إحداث التعاونيات العقارية بين سكان البلدية تسهيل  - 

  . تسهيل تحقيق برامج الإسكان و كل البناءات التي من شانها أن تؤمن وسائل السكن  - 

  

  مخططا  أصليا خاصا بعمران البلديةو في مجال العمران  فانه من واجب البلدية أن تضع          

د ، و يخضع هذا المخطط لمصادقة الوزير المكلف يتماشى مع نطاق المخطط الوطني لتنظيم البلا

بالبناء، و في الوقت ذاته اعتمدت سياسة المراقبة العمرانية لكل البناءات التي تنشا حديثا  حيث تهدم 

المباني التي تشيد دون رخصة قبلية و تعاد الأماكن إلى حالتها الطبيعية، هذه الإجراءات فسحت 

خل مكنت من هدم ما هو منجز مخالفا للقوانين المعمول بها ، غير أن المجال للقيام بعدة عمليات تد

هذه العمليات لم تنتهج طرقا واسعة للانتشار و تعميمها على مناطق أخرى جديدة ، حيث اقتصرت 

  .العمليات على مناطق معينة فقط  لاسيما داخل المدن الكبرى آنذاك 

لمتعلق بالبلدية لأول مرة في تاريخ الجزائر                       و من خلال ما يتجلى لنا من هذا القانون ا     

المستقلة، فإننا نستخلص منه التمهيد و التحضير لمراسيم الاحتياطات العقارية و مخطط                           

  .التعمير الموجه 

ت كذلك بعدة مساهمات                      و علاوة على الاهتمام الملاحظ بهاذين القطاعين ، فقد كلفت البلديا      

  .الخ ...و اشراكات تتمثل في قطاعات التنمية الفلاحية السياحية و النقل  و الحماية الاجتماعية

 

و من أهم القوانين كذلك التي أحدثت تغييرا في تنظيم و تسيير العقار، نجد الأمر                        

المتضمن الثورة الزراعية، و الذي   تم بموجبه إلغاء كل  08/11/1971: المؤرخ في 71/173: رقم
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القوانين و الأنظمة التي كانت تحكم العقار الزراعي سابقا، و يهدف  هذا الأمر إلى تجميع الملكية 

العقارية في إطار ما يسمى صناديق الثورة الزراعية، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تشملها هذه 

مستفيد منظمين في إطار تعاونيات عقارية  95.369: هكتار وزعت على 1.733.689: الصناديق 

تعتمد في هيكلتها على منح الاستغلال للفلاحين و الإبقاء بالأملاك العقارية لصالح الدولة، و يشمل 

  :الصندوق الوطني للثورة الزراعية  علـى 

  .الأراضي الفلاحية البلدية  - 

  .ية و التابعة للدولة الأراضي الفلاحية الولائ - 

  .أراضي العرش الفلاحية  - 

  .الأراضي الفلاحية التي يهملها أصحابها  - 

  

    22/04/1863و من خلال قراءتنا لهذا الأمر فهو يعكس تماما الأهداف التي كان قانون         

يرمي إليها ، كما يساير هذا الأمر الإستراتيجية الوطنية المتمثلة في النظام الاشتراكي الذي يمجد 

الملكية الجماعية و يحارب الملكية الفردية، بما يعني تدخل الدولة في تسيير الأراضي و تبني مختلف 

  .التدخلات التي تبرز من خلالها أنماط التسيير سوى عمرانية أو فلاحية 

  

  :فترة الاحتياطات العقارية - 03-02- 02

  )الرصيد العقاري 1990 – 1974( 

مع تنامي المدن و النمو الديمغرافي للسكان، فقد أدركت السلطات العمومية ضرورة                                   

                            التكفل و العمل على التخطيط العمراني و التهيئة العمرانية ضمن إستراتيجية سخرت     

لها استثمارات هامة، من خلال برامج التنمية الوطنية بما في ذلك العمل على تدعيم الهياكل الإدارية 

الإقليمية و إشراك الجماعات المحلية في تسيير المدينة، و من اجل  ضبط عمليات الانجاز التنموية، و 
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ذت جملة من الإجراءات التشريعية و التنظيمية أهمها توفير السكن و المرافق للمواطنين، فقد اتخ

المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح  20/02/1974: المؤرخ في  74/26: صدور الأمر رقم

البلديات، و الذي  يعرف كذلك بقانون الرصيد العقاري للبلديات  و يتضمن هذا التشريع العقاري  

( و جاء في صيغة الأمر بإدراج الأراضي من كل نوع تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات 

كما أعطى الإمكانية  )أراضي تابعة لأملاك الدولة، أراضي تابعة للجماعات المحلية أراضي تابعة للخواص 

لإدماج الأراضي التابعة للأملاك العسكرية، من اجل  تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و قد 

  :جاء في المادة الخامسة منه على أن العقارات التي تشملها المخططات العمرانية هي 

لة بمقتضى  أحكام القانون الأراضي التابعة لأملاك الدولة بما فيها تلك العقارات التي آلت للدو - 

 . 1966المتعلق بالأملاك الشاغرة الصادر سنة 

 .الأراضي التابعة للجماعات المحلية  - 

 .الأراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفلاحي  - 

 .الأراضي الممنوحة للتعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين  - 

  .زراعية الأراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة ال - 

أما بخصوص الأراضي التي يملكها الأفراد و التي تقع داخل حدود المنطقة العمرانية          

فتخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء، أما المساحات الزائدة عن 

  .هذه الحاجات فتدرج في الاحتياطات العقارية للبلديات

التشريع تم وضع حد لعمليات نقل الملكية إلا لصالح البلدية المعنية، و هذا ما و بموجب أحكام هذا 

  .يبين تقييد المعاملات العقارية بكل أنواعها

  

هذه الإجراءات و الترتيبات التي تضمنها الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية، و التي جاءت         

مادة قانونية كانت السبيل الأنسب الذي تبنته الدولة في تسيير المدن، و الخيار الأساسي بهدف  15في 
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المحافظة على الأراضي الفلاحية، كما أن هذا الرصيد العقاري الموضوع لفائدة الجماعات المحلية 

و الخاصة، بما حتما كان سيمكنها من توفير الأوعية العقارية اللازمة لجميع الاستثمارات العمومية 

يشمل قطع الأراضي الصالحة  للبناء التي تمنح في شكل تحصيصات سكنية مهيأة كما نصت عليه 

  :بإخضاع  هذه العملية لمداولة المجلس الشعبي  البلدي بخصوص  11المادة 

  .مبدأ نقل الملكية  -

 .سعر البيـع -

 .و شروط الإشهاردفتر الشروط الذي يحتوي إلزاما على التصريح بمقرر نقل الملكية  -

 .بيان و نوع الأملاك  -

 . المخططات التي تبين حدود و مساحة الأرض -

 

و تطبيقا لهذا الأمر، و تنفيذا للسياسة الجديدة الموجهة لتمكين البلديات من التحكم                                               

في تسيير المجالات الحضرية، و ذلك بتوفير الأراضي اللازمة للبناء، لاسيما في                        

ة في سياسة الدولة، فقد صدرت مراسيم                    قطاع السكن الذي كان يقتضي الأولوي

                       76/28: و رقم   76/24: منها المرسوم التنفيذي رقم  1976تطبيقية لتنفيذ هذا التشريع سنة 

و هي الوسيلة القانونية التي كانت سببا في  إحداث تغييرات جذرية في التسيير  76/29: و رقم 

  .بالمجالات الحضرية العقاري 

  

إن عمليات تحويل و دمج الأراضي التي قامت بها البلديات و من ثمة بيعها للمواطنين                      

تمت في إطار الإجراءات القانونية، و نظريا تكون قد ساهمت في تنظيم و تسوية                

عمليات التعمير و التشييد الحضري  إلا أن  وضعية العقارات الحضرية و منه المساهمة المباشرة في

الملاحظ  هو قيام البلديات ببيع أراضي الملاك قبل إدماجها في احتياطاتها العقارية                    
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كما باعت للمواطنين منذ سنوات قطع أراضي دون أن تسلم لهم العقود الرسمية                           

التسجيل و الإشهار العقاري التي أوجبها القانون لأجل الحفاظ                       و دون القيام بإجراءات

على مراحل تحويل الملكية العقارية و ترقيتها، و قد  ساعد هذا الإجراء في عرقلة عملية                    

لاسيما في المدن الكبرى البناء و تجسيد المشاريع التنموية و منه تأثرت  سلبا عملية التهيئة و التعمير 

  .و المتوسطة، و التي كانت في حاجة ماسة لتلبية ضروريات سكانها 

  

إن هيمنة الدولة على التصرف في العقار و استلامها لكل المهام المتعلقة به، من                        

التسيير و الإنشاء إلى البرمجة و التخطيط ثم لانجاز، و رغم الرقابة التشريعية المتوفرة             

ود وضع                  إلا أن سوء تطبيق الإجراءات و تداخلها بنصوص قانونية أخرى، و بوج

)                   نزوح نحو المدن - نمو ديمغرافي متزايد ( اجتماعي خاص يتسم بعدم الاستقرار

كل هذه الأسباب و أخرى حالت دون احترام قواعد العمران الجديــدة، و أثرت سلبا على سلوكيات 

عية، أعاقت                بدورها المواطنين الذين أصبحوا يقومون بتشييد بناياتهم بصفة لا شر

تحقيق الأهداف المسطرة للتحكم في توسيع المدن، و لنشأة الأحياء السكنية الجديدة                 

حيث اتسعت هوة البناء الفوضوي و أصبح من الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية خاصة مع 

رة البناء اللاشرعي من بدايتها و معالجة  أسبابها، بل تم بداية الثمانينات، إذ لم يتم التكفل بمحاربة ظاه

  :معالجة هذه الظاهرة بصفة ظرفية و في مناطق معينة فقط ، و هذا نراه  ناتج عن الأسباب التالية 

في تبني سياسة واضحة للسكن بعد الاستقلال، حيث اعتمدت الدولة  التأخر  - أ

إلى غاية عام  كثيرا على قدرة الحظيرة السكنية الموروثة عن المستعمر و هذا

1969.  

عدم قدرة مخططات التنمية الشاملة على تبني تغطية العجز المسجل              - ب

بلغت حصة السكن  1969 -1967المخطط الثلاثي الأول ( في قطاع السكن 
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 – 1970من الاعتمادات المالية، المخطط الرباعي الأول  % 2.75:  به 

 ). % 05بلغت النسبة  1973

  بسبب قلة    %25نسبة انجاز السكن حسب البرامج لم تتجاوز  - ج 

  .الإمكانيات المادية و البشرية و ضعف الاعتمادات المالية     

  .مشروع الألف قرية اشتراكية محدودية النتائج التي افرزها  -د

  

إن الإجراءات التي جاء بها الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية سمحت للبلديات بتوزيع                                                    

                  2م 120: سكان بمساحات تتراوح في متوسطها منالعديد من القطع الأرضية لصالح ال

داخل بعض التحصيصات  2م 700، إلا أن هناك قطع أخرى وزعت و فاقت مساحتها 2م 400إلى 

  .ربما  لسوء الدراسة التقنية المعدة لتجزئة الأوعية العقارية أو لأسباب متعلقة بانفرادية القرار

تشير الإحصائيات إلى أن عدد القطع الموزعة في إطار هذا الأمر قدرت في الفترة               حيث     

قطعة، هذا يؤدي إلى تسريع عمليات التوسع  1.100.000: بحوالي 1990إلى  1975: الممتدة من

عداد العام العمراني للمدن و ينعكس سلبا على نوعية البناء و التركيبة العمرانية، حيث تشير نتائج الت

من إجمالي    %49إن نسبة السكنات من النمط الفردي  بلغت حدود  1987للسكان و السكن لسنة 

 %15و  1966سنة  % 13على المستوى الوطني، في حين أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز  السكنات

  .1977سنة 

  

إن الوفرة العقارية التي منح حق اكتسابها و تسييرها للبلديات انعكست سلبا على التحكم                                       

في وتيرة النمو العمراني، حيث أن الأصل في هذا التشريع أتى للمحافظة على الأراضي                

البلديات تلجأ إلى إدماج الأراضي الفلاحية              ذلك فكانت  سالفلاحية، إلا أن الواقع اظهر عك

المحاذية للمدن داخل احتياطاتها العقارية لتحاشي الإجراءات المطولة و المعقد تنفيذها                  
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عمليا ، خاصة تلك المرتبطة بنزع الملكية الخاصة هذا من جهة و من جهة أخرى سهولة           

ضي المؤممة التابعة للدولة، و في السياق ذاته تواجد اغلب المدن            الحصول على الأرا

                             ةالجزائرية بمناطق السهول الفلاحية الخصبة، و هذا طبعا بحكم اعتبارات تاريخية مرتبط

  .بنشأة هذه المدن 

  

لعقاري بالتنازل عنه مقابل                    كما أثرت هذه الإجراءات على استنزاف الاحتياط ا           

أسعار كانت تحددها الإدارة دون تقييم اقتصادي و مالي حقيقي لقيمة العقار في السوق                           

و هذا ما مهد الطريق و يسر لعمليات المضاربة و المتاجرة في القطع الأرضية الموزعة                      

المساهمة في خلق تمايز اجتماعي بين طبقات المجتمع كون  الاستفادة كانت من نصيب                  و منه 

    .   البعض فقط و في حالات أخرى يتم تكرار الاستفادة 

و أمام هذه الوفرة العقارية، و تطبيقا للتنظيمات المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتعمير                                   

فقد منح للبلديات صلاحيات واسعة لمحاربة البنايات المخالفة  التي تنجز دون الحصول المسبق على 

صدارها تعود للبلديات                     التراخيص الخاصة بالبناء، و التي كانت كذلك صلاحيات إ

و أخرى تسلم من طرف والي الولاية أو الوزير، و دائما حسب ) حسب طبيعة و حجم المشروع (

  .أهمية و طبيعة المشروع من الأصغر إلى الأكبر 

  

حقيق حيث أوجب القانون متابعة عمليات الانجاز ومراقبة التعمير بصفة عامة، إلى غاية ت           

المطابقة في البناء بمنح شهادة للمطابقة بنفس الإشكال التي  منحت بها رخصة البناء، إلا أن 

الإجراءات المتبعة و بالنظر للوضع الميداني لم تأت  بالنتائج المرجوة ، كون التحصيصات السكنية 

نشأ بطريقة سليمة و خاصة التي باشرتها البلديات تطبيقا للأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية لم ت

قطعة أرضية،  170هكتار تضم في حدود  10مدروسة فهناك تحصيصات سكنية تقدر مساحتها بـ  
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قطعة أرضية ، في حين هناك تحصيصات لم  70و هناك تحصيصات  بنفس المساحة تضم في حدود 

و الثمانينيات ،       يتم تهيئتها إلى غاية اليوم، رغم أن نشأتها تعود لسنوات السبعينيات            

كما أن هناك مستفيدين لم  يتحصلوا بعد على عقود الملكية، و بالتالي عدم تمكينهم ضمنيا من رخص 

  .البناء 

  

ترك                 - ربما لتعقيدها  - إن سوء التسيير و عدم إتباع الإجراءات الإدارية  في حينها        

للاشرعي و للبناء المخالف، بما لا يخدم المصلحة              الفضاءات العقارية عرضة للاستيلاء ا

العامة المنوطة بالبلديات، كما أن التأخر المسجل في إتمام الإجراءات المتعلقة بالإنشاء               و 

التهيئة و بيع قطع الأراضي و تسليم رخص البناء للمستفيدين أدى إلى استحداث سبل                

تخص ملفات منشأة بقانون سابق، و هذا ما حتم على أغلبية المستفيدين من بناء               جديدة 

قطعهم دون مراعاة الأحكام القانونية و التشريعية، أو إلى بيعها عرفيا دون الحصول                             

  .على سندات الملكية المشهرة 

الفترة كان لزاما علينا أن نشير إلى بعض                       ههذ و قبل الخروج من تحليل ما ميز        

التشريعات الأخرى ذات الصلة بالتسيير العقاري و المرتبط بشكل أساسي و إلزامي                  

  :بحق الملكية العقارية،  و المرتبطة هي كذلك بحق البناء أو الانجاز، و من أهم هذه التشريعات

  

  : الأراضي العام و تأسيس السجل العقاريمسح * 

المتضمن إعداد مسح الأراضي                    75/74: صدر الأمر رقم 12/11/1975: بتاريخ         

العام و تأسيس السجل العقاري، و الذي كان متبوعا بعدة مراسيم تطبيقية مؤرخة                     

  .العقاري و إعداد مسح الأراضي العام تتضمن تأسيس السجل 25/03/1976: في
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و يهدف هذا الأمر إلى تنظيم الملكية العقارية، حيث أن المسح يحدد و يعرف النطاق                           

الطبيعي للعقارات، و نوع العقار، مكانه و حدوده، مساحته و هوية المالك أو صاحب                     

و الأعباء التي يكون العقار مثقلا بها، و يشمل المسح                               الحق العيني العقاري،

جميع الأملاك العقارية التابعة للدولة أو الخواص، و يكون أساسا ماديا للسجل العقاري                  

العقاري  لبر السجالذي يبين بدوره الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية، و يعت

  .المرآة العاكسة لكل عقار، و للتغييرات التي تطرأ عليه 

و مع تطبيق هذا الأمر اعتمدت الدولة على نظام إشهار عقاري عيني بدلا من الإشهار                   

الشخصي الذي كان سائدا، و الذي سيستمر بصفة مؤقتة لكل العقارات التي لم تخضع لعمليات المسح، 

رة الزراعية أو الأمر و لم يتضمن هذا الأمر إحداث تغييرات في أنماط الملكية كالأمر المتعلق بالثو

المتعلق بالاحتياطات العقارية، و إنما جاء ليضبط الملكية العقارية و إقرار حقوق الملاك بصفة نهائية، 

ثم متابعة و تسجيل كل التغييرات التي تمس هذه الحقوق على البطاقات العقارية و السجل العقاري و 

و الوثائق الناقلة للملكية العقارية تعد           كذلك الدفتر العقاري، و للإشارة إن كل العقود    

عديمة الأثر إلى غاية إشهارها بالمحافظات                     العقارية المختصة إقليميا، و المنشأة 

من القانون المدني الصادر بتاريخ  739من هذا الأمر، و هذا ما أكدته المادة  20بموجب المادة 

تنتقل الملكية                     و الحقوق العينية الأخرى في العقار لا " حيث نصت 26/09/1975

سوا كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير، إلا                 إذا روعيت الإجراءات التي ينص 

  "  عليها القانون و بالأخص القوانين الخاصة بالشهر العقاري

نظيم و ضبط الملكية العقارية، التي كانت                           و رغم الأهمية الواضحة لهذا التشريع في ت

و لا تزال احد أهم الأسباب المباشرة في تخلي القائمين بالبناء عن إتباع الشروط التنظيمية                    

                    و القانونية في انجاز بناياتهم، و ذلك بسبب فقدانهم لملكية العقار، إلا أن الملاحظ و رغم 
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سنة على إصدار هذا الأمر إلا أن العملية لم تنته و ما تزال متواصلة عبر بعض  35مرور أكثر من 

  :مناطق الوطن ، بسبب 

  .  ضعف الإمكانات المادية و نقص الوسائل البشرية المتخصصة لانجاز مثل هذه  الأعمال  -

  . المسح الصعوبات التقنية و الإجرائية التي يتطلبها - 

  .كثرة التعليمات المركزية  - 

  اكتشاف بعض الثغرات القانونية التي أصبحت لا تلبي و لا تتماشى مع متطلبات الوضع    - 

  .الراهن ، و لا مع طبيعة العقار الجزائري    

  .ارتباط العقار بالملكية و ارتباط أكثر للجزائريين بحب التملك  - 

تعليمات إدارية صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية     صدرت  09فعلى سبيل المثال هناك 

  .2001و سنة  1998بين سنة 

  

بالمرسوم           25/03/1976: المؤرخ في  76/63: كما تم تعديل المرسوم التشريعي رقم       

: الأمر رقمالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، و كذا  07/04/1992: المؤرخ في 92/234 :رقم

 1980المتعلق بتأسيس السجل العقاري تم تعديله و إتمامه سنة  25/03/1976: المؤرخ في 76/63

، بسبب أن سير عمليات مسح 93/123: بالمرسوم رقم  1993و أيضا سنة  80/210: بالمرسوم رقم

  .الأراضي العام أظهرت نقائص أدت إلى هذه التعديلات 

مراحل رئيسية            03تتطلب المرور على  )عملية مسح الأراضي ( كما أن العملية في حد ذاتها       

و يتطلب               ) أشغال تحضيرية، الإجراء الأول في الدفتر العقاري، مسك الوثائق المنشاة ( 

ان المكلفون و التابعين لمديرية إجراء عملي يقوم به الأعو 80تنفيذ هذه المراحل المرور على أكثر من 

مسح الأراضي و منها بعض الإجراءات التي تتم في شكل فرق منهم ممثلين عن البلديات المعنية، و 

  ...إجراءات أخرى تكميلية تتم عبر ما يعرف بلجان المسح و فرق المسح و لجان المنازعات العقارية 
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  : ( ZHUN )إنشاء المناطق الحضرية السكنية الجديدة * 

نظرا لعجز الحظيرة السكنية بالجزائر التي كانت تعول كثيرا على الإرث العقاري        الذي        

خلفه الاستعمار، و لأجل استدراك التأخر في توفير السكن الحضري، و كمنهج للخيارات الاقتصادية 

المؤرخ               75/335: رقم مالتي تبنتها الدولة بعد الاستقلال فقد صدر المرسو

المتعلق بإنشاء المناطق السكنية الحضرية الجديدة، و هذا مع                  بداية  19/02/1975:في

و قد اعتمدت هذه السياسة كخيار رئيسي ) 1977 -1974(الانطلاق في تنفيذ المخطط الرباعي الثاني 

بناء الجاهز             خاصة، و داخل لانجاز السكن الجماعي بشكل متسارع عن طريق ما يعرف بال

الأوعية العقارية المرصودة لدى البلديات، و هذا بغية التحكم و توجيه               النمو الحضري 

  .لمواجهة الضغط الديمغرافي لاسيما بالمدن الكبرى و المتوسطة 

د صممت على نمط               المناطق السكنية الحضرية الجديدة ق" و كما ذكر احد الباحثين بان      

  )17("  1958التي ظهرت سنة  ZUPمناطق التعمير بالأولوية 

إن هذا البرنامج المتبع بإجراءات إدارية و مالية و تقنية، أدى إلى إنتاج أحياء                                

سكن، و يختلف الحجم حسب التجمع الحضري المستفيد من هذا  البرنامج  400سكنية تبدأ  بسعة 

فقد كانت كثافتها تتمركز في المدن " سكن  400: سكن و قد يقل عن 1000: فيصل إلى حدود 

الكبرى كمدينة الجزائر و قسنطينة و وهران و عنابة ، ثم تأتي في الدرجة الثانية المدن المتوسطة 

، و تزود هذه الأحياء السكنية ) 18(" تستثن المدن الصغيرة من التواجد بها أيضا كسطيف و باتنة، و لم 

ببعض التجهيزات القاعدية التي لم تعطي نتائج خدماتية حسنة لسكان هذه                        

الأحياء، فكانت البرمجة مبنية أساسا على تغطية العجز المسجل في قطاع السكن                 

ضري و بشكل استعجالي، و من الناحية العمرانية فقد تم تحديد هذه المناطق  بمخططات التعمير الح

في شكل توسعات مستقبلية للمدن، هذا ما أدى إلى تثبيت هذه المشاريع عادة  )PUD(آنذاك  ةالمطبق
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بأطراف المدن، و بالتالي بعدها عن خلق الوظيفة التكاملية بين قطاعات المدينة  كما أن نمط البناء 

الجماعي لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن كان دخيلا على عادات السكان المحليين ، الذين يرفضون في 

بدلا من المداخل   كثير من الأحيان التقسيمات الداخلية للشقة و يفضلون المداخل الخاصة للسكن

الجماعية، و قد ساهمت هذه العملية في إعطاء نمط تعمير موحد  بين مختلف المدن الجزائرية مع 

تكرار نفس الأنماط  و الواجهات تقريبا ، بسبب فقدان بعض هذه المشاريع للدراسات العمرانية  و 

م و احتياجاتهم الأساسية لانتمائهم الاجتماعية المسبقة التي يتم الأخذ فيها بعادات السكان و تقاليده

  الخ ... السكني و لتوفير المرافق الضرورية لهم كالتعليم، الصحة

عمـارات متنـاثرة                                  " و حسب احـد البـاحثين فـان هـذا النـوع مـن العمـران قـد ولـد                

ة ، يفتقر إلى الفهم الحقيقي للحياة في مخطط بعيدا عن الإنساني... و متشتتة أنتجت صورة لمجال مفكك

الحي الحضري ، غياب معنى الجيرة، انفصال بين الشبكة الحضرية الجديدة                         و 

، و رغم النقائص المسجلة إلا أن هذا البرنامج حقق بعض أهدافه لاسيما الأساسية منهـا    )19("  القديمة

و المعمارية، فقد تـم  ض النظر عن سلبياته العمرانية و المتمثلة في توفير السكن الحضري للسكان بغ

  .جو هو  تاريخ نهاية العمل بهذه البرام 1990سكن و هذا إلى غاية  668.804: انجاز ما يقارب

هذا التشريع العقاري السكني الذي أوكلت مهمة تسييره لدواوين الترقية و التسيير العقاري        

)OPGI(  و هي المرقي العقاري العمومي للدولة، لم يستثني أيضا الترقية العقارية الخاصة            و

  .ذلك بإصدار الآمر المتعلق بتنظيم التعاون العقاري

  

 ---------------------------------------  

 (17) M.SAIDOUNI : éléments d’introduction à l’urbanisme. Casbah édition. Alger. Algérie – 2001. P 212  

 . 71ص  2000الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر : التيجاني بشير ) 18(

. 69ص  – 2004الجزائر  –قسنطينة . منشورات جامعة منتوري  –السياسات الحضرية : دليمي  –ع  - ) 19(
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  :التعاون العقاري*    

 76/92تم إصدار التشريع الرامي إلى اكتساب السكن الخاص للأفراد بموجب الأمر رقم          

المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، و هو يؤسس لتجسيد الحق المفتوح لكل  23/10/1976: المؤرخ في 

رب عائلة لاكتساب مسكن بكامل الملكية، و ذلك عن طريق ما يسمى بالتعاونية العقارية التي تعد 

: أمر رقم ( بمثابة شركة مدنية تخضع للقانون الجزائري المطبق في مجال التعاونيات                 

و يسمح هذا الإجراء للتعاونية العقارية أو لشركة الأشخاص  )07/07/1972: مؤرخ فيال 72/32

  :المدنية بالحصول على ملكية السكن العائلي ، و بذلك يمكنها من 

  .بناء السكنات  - أ

عند الاقتضاء الشراء من مكاتب الترقية و التسيير العقاري لمجموعات عقارية   - ب

فردية أو على شكل ملكية  سكنات جماعية ، سكنات( صالحة للسكن 

 ).مشتركة

و تساعد الدولة و الجماعات المحلية هذه التعاونيات لتحقيق الأهداف المنشاة من اجلها خاصة      

توفير السكن لأعضائها ، و تساعد الدولة التعاونيات العقارية لتسهيل الحصول على ملكية مسكن 

فيضات ضريبية على نشاطاتها متى           شخصي و عائلي، كما تستفيد هذه التعاونيات من تخ

  .كانت هذه النشاطات تسعى لتوفير السكن 

  

من خلال الأهداف الأساسية التي جاء بها هذا الأمر يتضح لنا أن السلطات العمومية لم تتخلى         

             عن منح الملكية الخاصة، و قد بعثت بهذا البرنامج تماشيا مع برنامج المناطق السكنية    

الحضرية الجديدة، و بالرغم من ظهور برنامج المناطق السكنية الحضرية الجديدة بشكل                     

أوضح و بارز ميدانيا، فقد اتسم التعاون العقاري بظهور اقل حدة نظرا لهيمنة البلديات                  

ذلك في تسييرها و انجاز التحصيصات                   على العقارات الحضرية الصالحة للبناء و الهيمنة ك
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و بيعها في شكل حصص فردية، و كذلك راجع إلى تأخر صدور القرار الوزاري المتضمن تحديد 

القانون الأساسي النموذجي للتعاونيات العقارية المشار له بالمادة الرابعة من هذا الأمر            و 

و هو تاريخ صدور القرار عن وزير الأشغال العمومية               و  21/01/1978: هذا إلى غاية

  .البناء

و قد تضمنت دفاتر الشروط المتعلقة ببرنامج اقتناء الأراضي التابعة للدولة على منع بيع                

               قطعة الأرض المتحصل عليها دون تحقيق مطابقة البناء و قد أسس هذا الشرط كقيد مانع        

  .بالعقد الإداري المتضمن تحويل العقار 

  

كملخص لهذه المرحلة يمكننا أن نشير إلى أنها تميزت بقيام الدولة بالسيطرة                             

و وضع اليد على العقار الجزائري، و هذا بعد النتائج و الواقع المعقد  الذي خلفته مرحلة                   

لاستعمار، حيث كان لابد من التأسيس التشريعي في إطار السيادة الوطنية ، و في إطار النظام ا

السياسي المتبع، و تجسيدا للأهداف و الخيارات المرسومة فقد هيمنت الدولة كفاعل                   

              وحيد و رئيسي على التسيير العقاري و العمراني، و أعطيت للبلديات صلاحيات واسعة 

لحيازة كل العقارات الواقعة في مجالاتها العمرانية، و هو ما ولد وفرة عقارية غير                 

مسبوقة انعكست سلبا على سياسة التسيير العقاري الحضري و على عمليات البناء و الحصول                        

  .  اتها خاصة في مجال توفير السكنعلى العقار ، و في نفس السياق كانت لها ايجابي

  

  ):   1989 -1981(تسوية البنايات اللاشرعية و بداية التمهيد للإصلاح التشريعي  -03- 03- 02

تميزت هذه الفترة الزمنية بصدور كم معتبر من النصوص القانونية، تعبر بوضوح على بداية         

القطيعة مع الملكية الجماعية و التسيير الأحادي للعقار الذي  تحتكره الدولة ، و من ضمن هذه 

لاك الوطنية لفائدة النصوص القانونية تلك المتعلقة بالتنازل عن بعض الأنواع من العقارات التابعة للأم
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الأفراد، و هذا دلالة على بداية تشجيع الملكية الخاصة بدلا عن الملكية الجماعية الممجدة سابقا، و ما 

 86/07: يؤكد كذلك حرص الدولة على إشراك الخواص في الترقية و التسيير العقاري القانون رقم 

المتعلق بالترقية العقارية، أما عملية تسوية البناء اللاشرعي الذي يعبر  04/03/1986: المؤرخ في

تبني سياسات الماضي فيعد كذلك دليل                   على الخروج من مرحلة لا يمكن  ىعل

  :الرجوع لها، و يمكننا التوقف عند المحطات التي ميزت هذه الفترة كما يلي 

  

   : توسيع نطاق الملكية الخاصة -أ

المتضمن التنازل عن الأملاك  07/02/1981: المؤرخ في 81/01تجسدت  بصدور القانون          

العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و الحرفي التابعة للدولة                 و 

الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات العمومية، طبعا تم هذا 

تقنية و تنظيمية حددتها المراسيم التطبيقية                           ، و بشروط)الأفراد( التنازل لفائدة الخواص 

و القانون                         83/02: ، و كذلك القانون رقم 86/56،  81/55،  81/54،  81/043: رقم 

، و قد ترتب عن هذه الإجراءات تدخل الخواص في 81/01: المتممان للقانون رقم  83/47: رقم 

تجديد و تحسين الإطار المبني و المجال الحضري، كما يهدف هذا القانون إلى تنظيم النشاط  إعادة 

العقاري الحضري و التهيئة العمرانية على مبادئ و أسس جديدة تساير نظام السوق                  و 

              حرية المعاملات في مختلف المجالات، باعتبار أن العقار هو أساس كل تنمية حضرية     

  .الخ … أو صناعية أو تجارية

  

فقد تضمنت هذه الفترة توجهات جديدة ترمي إلى تعزيز الملكية العقارية الخاصة           و         

تدعيمها دون المساس بالأملاك العامة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، و جدير بالذكر أن حرية 

: المؤرخ في 83/344: تظهر ممارساتها تدعمت بصدور المرسوم رقم المعاملات العقارية التي بدأت 
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المتعلق بحرية المعاملات ، حيث  1964الذي يعدل بعض أحكام المرسوم الصادر سنة  21/05/1983

تعد كل العمليات التي تتم بين الأحياء يقوم          بها أشخاص طبيعيـون " نصت المادة الأولى منه 

  يـة أجنبيـة و التي هدفـها إنشاء أو إنـهاء أو اكتــساب      أو معنويـون من جنس

من طرف الدولة و   )20( الشفعةحرة مع مراعاة ممارسة حق . …أو تحويل حقوق عينية عقارية  

  " الجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به و أحكام هذا المرسوم

هذه الإجراءات كانت سابقا مقيدة لفائدة البلديات                   و قد اعفي الجزائريين منها ، حيث أن

  .الخ … قبل مباشرة عمليات البيع أو التنازل أو الاكتساب

  

  ):رخصة البناء و رخصة تجزئة الأرض للبناء( مراقبة التعمير و البناء  - ب

إن عمليات التعمير و البناء التي كانت تسير وفق القوانين السابقة خاصة قانون البلدية                      

، أصبحت تشهد وتيرة مرتفعة خاصة مع النمو الديمغرافي و الحضري الذي 1967الصادر سنة 

البلدية خلال شهر  عرفته الجزائر، و منه بات من الضروري التكفل بهذا القطاع ، و مع تعديل قانون

المتضمن عموما تدعيم دور الجماعات المحلية في تسيير و تخطيط توسع المدن ، حيث  1981افريل 

  أوكلت مهمة إعداد المخططات التوجيهية للتعمير و لو بصفة مؤقتة للبلديات 

و            في إطار مخططات التنمية الخاصة بالبلدية، طبعا هذه الإجراءات أرفقت بمهام المراقبة   

التوجيه و التنسيق في مجال العمران، لاسيما عن طريق إنشاء المقاولات الذاتية للبلديات            و 

تكملة لهذا التشريع و من اجل وضع الإطار القانوني لهذه التوجهات الجديدة و تدعيمها تشريعيا صدر 

البناء                و رخصة المتعلق برخصة  06/02/1982: المؤرخ في 82/02: القانون رقم

التجزئة للبناء، و الذي اشترط إلزامية الحصول على رخص البناء و رخص التجزئة حسب الحالات و 

قبل البدء في أية أشغال، إلا أن النقص الذي شاب هذا القانون هو تحديد المناطق التي تشترط فيها 

  :ا يلي رخص البناء حيث لم تشمل كل التراب الوطني و حددت كم
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مراكز البلديات و مناطق التوسع السياحي و المجموعات السكنية التي يفوق عدد                              - 

  .نسمة  2500سكانها 

  .المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية  - 

  .المناطق المميزة أو المهيأة حسب القطاعات الوزارية - 

  .المطلوب حمايتها و المصنفة المناطق - 

أما في مجال المراقبة لمخالفات هذا القانون، فكانت من مهام أعوان الشرطة و أعوان مصالح       

الدولة و الجماعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض، و يتكفل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

شغال و حجز مواد البناء، و من ثمة تحويل الملف إلى إما بمطابقة البناء للرخص المسلمة أو توقيف الأ

   رالجهة القضائية المختصة، طبعا تأتي هذه الإجراءات بعد تحرير محاض

 :المخالفات اللازمة من طرف الأعوان المذكورين، كما كان يعتمد نظام الغرامات المالية من

، إلا أن وضعية المدن              و و رغم كل هذه الأسس التشريعية و الضوابط التقنية و القانونية

التجمعات السكانية لم تكن في منأى عن انتشار البناء اللاشرعي، و لم تتوقف ظاهرته من الزحف  

خاصة على أطراف المدن بإنشاء أحياء سكنية جديدة منجزة على أراضي فلاحية، كما عرفت الأحياء 

  . ليه من قبل الموجودة كثافة سكنية و سكانية أعلى مما كانت ع

إن هذا النمو السريع للتجمعات السكانية دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في السياسة العقارية، 

تجنبا للأعباء المالية الباهظة للنهوض بالمدن، و أيضا كبداية للانسحاب الجزئي                 من 

فوضوية و أصدرت التشريعات       اللازمة مجال التسيير العقاري، و منه تبنت الدولة البنايات ال

 .لذلك
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  :تسوية وضعية البنايات اللاشرعية  -ج

باعتبار أن أغلبية المدن شهدت هذه الظاهرة المشوهة للنسيج العمراني، و التي أفرزت كذلك         

عدة مشاكل اجتماعية و صعوبات مالية في كيفيات التكفل بها، لاسيما مع بداية الثمانينيات                      

راضي و إنشاء التحصيصات و هي الفترة التي من المفروض أن البلديات أنهت عمليات دمج الأ

السكنية و توزيعها في إطار الاحتياطات العقارية ، إذ عمدت السلطات العمومية على تطهير التجمعات 

الحضرية من هذه الظاهرة و محاربتها بشتى الأشكال القانونية، و في الغرض ذاته قامت بتسوية 

 85/01: ا أكده الأمر                 رقم وضعية البنايات القابلة للتسوية تقنيا و تنظيميا، و هذا م

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها و حمايتها  13/08/1985: المؤرخ في

إلى غاية انسجام القواعد الإدارية و التسيير العقاري في مجال التعمير و التهيئة العمرانية، و الموافق 

و قد شملت عملية تسوية "                 12/11/1986: ؤرخ فيالم 85/08: عليه بالقانون رقم 

 )21("  حالة على مستوى القطر الوطني 350000الاحتلال غير الشرعي للأراضي العمومية حوالي 

حيث تبنى هذا القانون إجراءات صارمة تجاه عمليات البناء اللاشرعي إذ لا يجوز لأي شخص طبيعي 

 أو معنوي خاص أو عمومي لم يحصل على رخصة بناء

مسبقة أن يباشر أو يقيم أي بناء مهما كان موقعه أو نوعه أو استعماله، سوى تضمن                                            

  .تشييد بناية جديدة  - :  جازالان

 . توسيع بناية موجودة -

 .الزيادة في علو البنايات  -

 

 ---------------------------------------  

                                                   794هي رخصة تجيـز فـي بيـع العقـار للحلـول محـل المشـتري فـي أحـوال معينـة نصـت عليهـا المـادة              ): préemption(الشفعة ) 20( 

     55ص  -2عدد  1997، انظر المجلة القضائية لسنة ... و ما بعدها من القانون المدني 
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 .تغيير الواجهة و ما شابه ذلك  -

 

إلى أن كل الرخص الإدارية التي تسلمها الإدارات المحلية لا تحل محل رخصة                  كما أشار 

يوما لدراسة و إصدار رخص البناء، و نظريا فقد تمكن هـــــذه  60البناء، و حدد آجال 

  العمليـــة    

تطهير الأنسجة العمرانية من البنايات المخالفة للتعميـر، و كـذا وضـع آليـات جديـدة تزيـد                        من

  .من المراقبة لكل عمليات التعمير و البناء

  

  :النهوض بالترقية العقارية  -د

المنجزة تحسبا للخروج من المرحلة السابقة للتسيير العقاري، و مع بداية تسوية أوضاع للبنايات      

فوضويا ، فقد بدأت المنهجية المتبعة في التسيير العقاري تتغير مع مرور الزمن، و لان أزمة السكن 

التي رافقت النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر خلال هذه الفترة  أصبحت تشكل إحدى الرهانات 

الخواص في انجاز السكنات الرئيسية  للسلطات العمومية، و بذلك فقد دعمت الدولة خياراتها بإدخال 

على شكل تعاونيات عقارية، و تم التركيز على انجاز السكن من النمط الجماعي و النصف الجماعي 

 04/03/1986: المؤرخ في  86/07: خاصة داخل الأوساط  الحضرية و هذا ما أكده القانون رقم

المتعلق بالترقية العقارية، و الذي يهدف أساسا إلى تطوير الأملاك العقارية الوطنية ، حيث تتمثل 

الترقية العقارية في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا و بصفة استثنائية يمكن أن 

ماعية في مجال تشتمل على محلات مهنية ، و من خلال هذه الأعمال التي تكيف حسب الحاجات الاجت

السكن يتبين لنا أن الهدف كذلك  يتعلق بالحصول على الملكية العقارية الخاصة، و بالتالي توزيع 

و يتولى انجاز . الوحدات العقارية على الأفراد من خلال المجموعات التي تقوم بالبيع أو الإيجار

  :عمليات الترقية   العقارية كلا من 
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  الجماعات المحلية * 

  .سات و المقاولات و الهيئات العموميةالمؤس* 

  .الخواص سوى على شكل أفراد في إطار البناء الذاتي أو منتظمين في تعاونيات عقارية* 

و جدير بالذكر أن الهيئات العمومية المعنية بانجاز عمليات الترقية العقارية، و التي تم إنشاءها لاحقا   

بموجب أحكام هذا القانون هي الوكالات العقارية، و تسمى كذلك بالوكالات العقارية ما ) 1988سنة ( 

و من هنا كانت بداية ) حيث أن مجال تدخلها في بعض الأحيان يفوق إقليم بلدية واحدة(بين البلديات ، 

و التي حولت  التأسيس للتسيير العقاري عن طريق الفاعل الجديد المتمثل في الوكالات العقارية      

إلى وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين بموجب أحكام قانون  1990بعد سنة 

  . التوجيه العقاري 

إن هذه الفترة و حسب رأينا الخاص تعتبر مرحلة انتقالية ،  تميزت بعدة إصلاحات تشريعية  فـي    

 مجال 

التي أفرزتها المراحل الماضية   و كذلك التأسـيس    العقار و العمران ، تهتم خاصة بمعالجة الأخطاء

لإستراتيجية مغايرة في مجال التسيير العقاري عن طريق إشراك الخواص   في الترقية العقاريـة، و  

  . من ثمة تقاسم الأعباء بين كل المتدخلين في مجال التسيير العقاري

فظـة عقاريـة هامـة لصـالح                          و عموما فقد تميزت مرحلة الاحتياطات العقاريـة مـن تكـوين مح   

البلديات مكنتها من تحقيق مشاريعها التنموية، و ساهمت كذلك في توفير قطع الأراضي للأفراد فـي  

حدود حاجياتهم العائلية ، و ساهمت هذه المرحلة كذلك في محاربة الطبقية الاجتماعية في وفرة العقار 

مجال السكن فانه نظريا لم تسجل إشكالات للحصول على العقار و تساوي فرص الحصول عليه، و في 

 .مادام بإمكان البلدية الحصول عليه و هو ما يخدم قطاع السكن الذي أعطته     الدولة أولوية خاصة 

  .75ص  – 2003 –دار هومة بوزريعة الجزائر  –النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري  –سماعين شمة . أ )  21(
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إلا أن الهيمنة المطلقة للبلديات في مجال التسيير العقاري تركت عدة سلبيات منها التنازل عن عـدة    

أوعية عقارية بأسعار إدارية لا تخضع للتقييم الفعلي لسعر العقار، و هو ما  شجع عمليات المضاربة ، 

حيـازة الأراضـي    أضف إلى ذلك الإفراط في دمج الأراضي الفلاحية، و هذا    في إطار عمليـات 

  . الداخلة  في حدود مخططات التعمير 

  

  :)الإصلاح التشريعي العقاري(  1990فترة ما بعد  - 02-03-04 

عرفت الجزائر مع نهاية الثمانينيات تغييرا جذريا في الإستراتيجية السياسية و الاقتصادية                      

و الاجتماعية ، و ذلك بالانتقال من النظام الاشتراكي إلى التعددية و اقتصاد السوق ، و تجسد ذلك من 

  . 1989فيفري  23خلال الأحكام التي جاء بها دستور 

إيجاد تطابق و انسجام بين التشريع العقاري و الأحكام الدستورية فقد صدرت            عدة  و لأجل 

نصوص قانونية، كانت تعبر عن القطيعة مع القوانين السابقة، و من أهم ما يمكن       تسجيله خلال 

: قانون رقم هذه الفترة و كان على علاقة بالعقار الحضري و تسييره نشير في البداية إلى إصدار ال

المتعلق بالبلدية، و الذي منح عدة صلاحيات لرؤساء المجالس  07/04/1990: المؤرخ في  90/08

الشعبية البلدية في مجال التعمير و البناء، و ما يرتبط به من     مراقبة و متابعة لكل المشاريع التي 

لشعبي البلدي و منها لجنة التهيئة تنجز على إقليم البلدية، كما تم إنشاء عدة لجان    داخل المجلس ا

العمرانية و التي تضطلع بمهام    الاقتراح و البرمجة و التنسيق و المتابعة  لكل ما يتعلق  بالمشاريع 

العمرانية و التنموية  المحلية و القطاعية، حيث أن المنهجية الجديدة لتسيير البلديات أصبحت تتماشى 

المشاركة مع السكان في عدة مجالات خاصة بالعمران و البيئة  و مع عدة  مبادئ أهمها المشاورة و 

في هذا الصدد نذكر بصدور تنظيم تشريعي جديد ينظم عمل الجمعيات و هو ما   جاء  به القانون رقم 

  .المتعلق بالجمعيات 04/12/1990: المؤرخ في  90/31: 
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و التي تعد القاعدة الأساسية الجديدة في التسـيير فإننـا    أما أهم التحولات في مجال التسيير العقاري ،

 :نوجزها حسب المحاور الآتية 

  

  :التوجيه العقاري –أ 

المـؤرخ                                90/25: تماشيا مع الأحكـام الدسـتورية الجديـدة، صـدر القـانون رقـم                   

المتضمن التوجيه العقاري، و يعد هذا التشريع الجديد الإطارالمرجعي لسياسـة   18/11/1990: في 

  .التسيير العقاري بالجزائر 

و من أهم مستجداته هو إعادة الاعتبار للملكية الخاصة، و ذلك برفع كل القيود و الاعتراضات التـي  

الأراضي لملاكها الأصـليين   كانت تعيقها سابقا ، كما عمل على تحرير المعاملات العقارية ، و إعادة

عن طريق إلغاء الأمر المتعلق بالثورة الزراعية و كذا الأراضي التي وضعت تحت حمايـة الدولـة   

و رغم أن هذا التشريعالعقاري الجديد خصص جزء من أحكامه للعقار  63/168: تطبيقا للمرسوم رقم 

ولة و الجماعات المحليـة و الهيئـات   الفلاحي، إلا انه ادخل طرقا جديدة   و وضع أدوات لتدخل الد

  .العمومية و الخاصة في التسيير الحضري و تخطيط المجالات العمرانية 

  

كما وضع هذا التشريع حدا لاحتكار المعـاملات العقاريـة و السـلطة المطلقـة التـي كانـت                            

حكام الأمـر المتعلـق بالاحتياطـات    تتمتع بها البلديات داخل المجال الحضري، و تجسد ذلك بإلغاء أ

مع إبقاء بعض الحالات الانتقالية بخصوص الأراضي التي كانت  محل مداولات و قرارات " العقارية 

كما ألزمت البلديات بتحويل الوكالات "  إدارية مصادق عليها و لم تدمج نهائيا قبل صدور هذا القانون

العقاريين الحضريين،  مكالات محلية للتسيير   و التنظيإلى و 86/07: العقارية المنشاة بموجب قانون 

أو إنشاء وكالات جديدة مهمتها تسيير المحفظة العقارية للبلديات، و أبطل كل التصرفات و المعاملات 
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العقارية التي تقوم بها البلديات لصالح      الخواص، و أبقى على المعاملات لصالح الهيئات العمومية 

  .فقط 

يعد قانون التوجيه العقاري أول قانون جزائري يحدد النظـام القـانوني و القـوام التقنـي                      كما      

للأملاك العقارية و نص على أن الأملاك العقارية هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية 

  : و هي

  .الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية  -

 .الرعوية و الغابية و الأراضي الحلفائية الراضي  -

 .الأراضي الصحراوية  -

 .الأراضي العامرة و القابلة للتعمير  -

 .المساحات و المواقع المحمية  -

و حسب وجهة نظرنا فان هذا القانون و من الناحيـة التقنيـة فقـد حـدد كـل أنـواع العقـارات                        

لمعنية بـذلك، و فيمـا يلـي ارتأينـا أن نتطـرق لهـذه                           غير المبنية، و ترك التخصص للمصالح ا

  :التصنيفات القانونية و التقنية للأراضي كالآتي 

  : التصنيف القانوني للعقار   - 1-أ

 :الأملاك الوطنية  - 

  : المحلية وتشتمل على  وهي الأملاك العقارية التي تعود ملكيتها للدولة وجماعاتها     

وتعرف بالأملاك العمومية وهي لا تحمل ولا تقبل تمليكهـا للخـواص     : أملاك الدولة العامة * 

  .بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها 

 وهي كل الأملاك العقارية ما عدى الأملاك العامة  : أملاك الدولة الخاصة*     

  .ة لأول مــرة وهنا نلاحــظ أن التسيير العقاري يفصل بين الأملاك الوطني     

  .الأملاك العمومية للولاية ومنها الأملاك الخاصة للولاية  •

 .الأملاك العمومية للبلدية ومنها الأملاك الخاصة بالبلدية  •
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  :وللتفريق بين الأملاك العقارية العمومية والأملاك الخاصة فإن 

  

هي حق التمتع والتصرف في المـال العقـاري أو الحقـوق العينيـة               :  الأملاك العقارية الخاصـة  -

  : من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها والغرض منها وتخضع لضـرورة

  .إثبات المالك لملكه بعقد رسمي خاضع لقواعد الإشهار العقاري  - 

 .إثبات الحيازة بشهادة الحيازة المشهرة  - 

 .البناء والتعمير  تقيد الملكية الخاصة لقواعد - 

 . المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الوجهة الفلاحية وكذلك المناطق المحمية  - 

 

و هي الأملاك التي كانت تحكمها الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الثـورة  :   الأملاك الوقفية -

الزراعية، الذي ادمجها لتصبح تابعة للأملاك الوطنية، و تماشيا مع التغيير الذي عرفته الـبلاد فـي   

و هـو   27/04/1991: المؤرخ فـي   91/10: سياستها و انتهاج اقتصاد السوق صدر القانون رقم 

الذي يحدد الأحكام العامة للأملاك الوقفية و كيفيات تسييرها و حمايتها، و كما اشرنا في بداية التنظيم 

  –عام و خاص  -هذا الفصل فالوقف نوعان 

  

  : التصنيف التقني للعقار   -2-أ

  :أراضي فلاحية و ذات وجهة فلاحية  -01

و هي كل ارض تنتج بتدخل الإنسان إنتاجا موجها للبشر أو الحيـوان، أو يسـتهلك فـي                             

الصناعة مباشرة أو بعد تحويله، و عليـه فـان العقـار الفلاحـي أو ذو الوجهـة الفلاحيـة يمكـن                

  :تصنيفه على اجتماع العناصر التالية 

  .نتاجا أن يكون لهذا العقار إ -      

  أن يكون هذا الإنتاج بتدخل الإنسان  -      

  . أن يكون هذا الإنتاج موجه للإنسان أو الصناعة أو التجارة -      

  : و تقسم العقارات الفلاحية إلى 

  و هي الأراضي ذات الإنتاج العالي ، و المسقية أو القابلة للسقي           : أراضي خصبة جدا * 

  .و تكون التربة بها عميقة                             
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و هي الأراضي المسقية أو القابلة للسقي، و ذات عمق مقبول و تتواجد                          : أراضي خصبة * 

  . في  المناطق الرطبة أو شبه الرطبة، و لا تحتوي على أي عائق طبوغرافي                       

  و هي الأراضي المسقية و التي تحتوي على عوائق متوسطة  : ة أراضي ذات خصوبة متوسط* 

  .في الطبوغرافيا و في العمق                                         

و يمكن أن تكون غير مسقية شـرط أن لا تحتـوي علـى عوائـق طبوغرافيـة، و تكـون نسـبة                  

  .الأمطار فيها متغيرة 

و يمكن أن تكون غير مسقية و نسبة الأمطار فيها متوسطة  مـع عوائـق متوسـطة فـي                         

الطبوغرافيا و يتم ترتيب هذه الأراضي وفق أدوات تقنية ملائمة، و يجب على حائزي هذا  النوع من 

مـن   48المـادة  (ون  العقار ترقيته و العمل على استغلاله بقصد الاستفادة منه، طبقا لما حدده القـان 

، و في حالة الإهمال يحق للدولة التدخل من اجـل اسـتثمار هـذه الأراضـي  أو     )90/25: القانون 

إيجارها للغرض الذي صنفت من اجله، و يلتزم كل مالك أو حائز  بالاستثمار الفعلي المباشر و غيـر  

د الأهداف الاقتصادية لها، و إذا المباشر للأراضي الفلاحية، للمحافظة على الوجهة الفلاحية   و تحدي

  : امتنع الحائز أو المالك عن ذلك تتدخل الدولة من اجل استثمار الأراضي الفلاحية و ذلك كما يلي 

  .ثبوت عدم استثمار المالك أو الحائز للأرض الفلاحية  -

حق للهيأة المخولة إنذار المالك أو الحائز ليستأنف استثمارها، و تمنح له مدة سنة لذلك، و إن امتنع  -

  :قانونا القيام بـ 

  .وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقة المالك -       

  .عرض الأرض للتأجير  -       

  .بيع الأرض إذا كانت خصبة جدا أو خصبة -       

  

  :أراضي رعوية و ذات وجهة رعوية  -02

ثيف أو خفيـف، يشـتمل علـى نباتـات                   و هي كل الأراضي التي يغطيها عشب طبيعي ك           

أما .           ذات دورات نباتية سنوية، و تحتوي على أشجار أو شجيرات تستغل للرعي لمدة سنوات

الأراضي ذات الوجهة الرعوية فهي كل الأراضي التي تخصص للرعي أو يتم                إعـادة  

ادية مثل أراضي الأحراش أو أراضي             الحبوب تخصيصها لأسباب علمية و بيئوية و اقتص

  .ملم  300الواقعة في مناطق تقل فيها الأمطار عن 

و تستغل هذه الأراضي بشـكل جمـاعي فـي إطـار المنفعـة العامـة للسـكان، لاسـيما سـكان                        

  .الأرياف، و السكان الرحل 
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  :أراضي غابية و ذات وجهة غابية  -03

يقصد بالأرض الغابيـة كـل ارض تغطيهـا غابـة فـي شـكل نباتـات تفـوق كثافتهـا                                                   

هكتار، و تقل هذه النسبة في المناطق القاحلة، شـرط أن يمتـد هـذا الغطـاء الغـابي                     /شجرة  300

  .هكتار متصلة  10على مساحة كلية  تقدر بأكثر من 

ذات الوجهة الغابية فهي كل ارض تغطيهـا نباتـات طبيعيـة متنوعـة فـي قامتهـا                         إما الأراضي

.                  و في كثافتها، و تتفرع عن تـدهور الغابـات بسـبب قطـع الأشـجار، أو الحرائـق أو الرعـي        

  :و بصفة عامة فان الأراضي الغابية و ذات الوجهة الغابية تكون إما 

  .ة صالحة للفلاحة داخل الغابات أراضي جبلي - 

 . أراضي غير صالحة للفلاحة - 

  . و يسمح باستغلال المساحات الداخلة في الغابات و الصالحة للفلاحة

  

  :أراضي أو مساحات حلفائية  - 04

  .و تتركز بمناطق الهضاب و تغطيها نباتات الحلفاء بشكل كثيف أو متقطع           

  

  : أراضي صحراوية  - 05

  .ملم  100و هي تلك الموجودة في منطقة تقل فيها الأمطار عن           

  

  :الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير - 06

و هي الأراضي التي تهمنا في هذا البحث كونها على صلة مباشرة بتسيير المدن                                    

و التجمعات، وهي كل الأراضي التي تشغلها بنايات في مجالاتها الفضائية، وفي مجمل           

وغير مزودة                         تجهيزاتها ونشاطاتها، حتى ولو كانت هذه الأراضي شاغرة وغير مبينة 

بكل المرافق الضرورية، أو غير مهيأة لاستقبال مشاريع استثمارية مختلفة في إطار                        

  . النمو و توسع المدن 

الأراضي القابلة للتعمير هي كل القطـع الأرضـية المخصصـة للتعميـر فـي آجـال معينـة                      أما

وتكـون   ) POS-PDAU(بواسطة أدوات التهيئة والتعمير وبالتالي فهي تحدد عن طريق هذه الأدوات 

أو بعيدة      هذه الأراضي قابلة للتعمير وفقا لمرحلة زمنية محددة إما قصيرة أو متوسطة             

  .المدى
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وهذا حسب حاجيات البلديـة التـي تسـير هـذه العقـارات وتحـدد طبيعتهـا وطـرف التـدخل                          

فيها، و في هذا الصدد فإن البلدية وفي إطار القوانين المعمول بها يجب أن تكـون محفظـة عقاريـة                

  : هذه المحفظة من  قصد إشباع حاجاتها للأراضي من اجل البناء وتتكون

  .الأراضي التي تملكها البلدية - 

 .الأراضي المقتناة من السوق العقارية - 

الأراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة أو الأولوية في الشراء التي حصـلت طبقـا    - 

 .للإجراءات السابقة 

 

كما يحق للجماعات المحلية إعداد برنامج لاقتناء الأراضـي دون اسـتعمال حـق الشـفعة                             

وتتكون المحفظة العقارية في إطار الموازنـة بـين البنـاء، الفلاحـة والصـناعة، كمـا تخضـع                       

المنفعـة العموميـة أو مـن                 هذه العقارات إلى حرية التعامل ما عدى حالة نزع الملكية مـن أجـل   

 . أجل حق الارتفاق لإنجاز مختلف المشاريع لاسيما مد الخطوط الكهربائية بين المدن والأقاليم 

كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود نوع آخر مـن العقـارات وهـي الأراضـي المحميـة                  

ــع الأ ــة، المواق ــة ذات                    ومــن بينهــا المعــالم التاريخي ــة المجموعــات الحضــرية أو الريفي ثري

الطابع التاريخي والثقافي، وكذلك الأراضي ذات الميزة الطبيعية والثقافية                     البارزة ، 

وتتدخل الجماعات المحلية بتسجيل هذه الممتلكات العقارية في قائمة الجرد الإضافي حسب القانون رقم 

، وتعمل على إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بكل مشروع يعـرف               فـي الملـك    98/04: 

  . الثقافي

كما يجب أن تقوم بصيانة وحفظ وترميم وإعادة تأهيـل الممتلكـات الثقافيـة العقاريـة، وللبلـديات                  

يـات المنوطـة                     في هذا المجال طلب إعانات من صـندوق وطنـي للتـراث الثقـافي لتمويـل العمل     

  .بها في هذا المجال 

  

  

   :الحضريينالوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين التسيير العقاري في ظل  –ب 

الوكالات العقارية المحلية طبقا لأحكام قـانون التوجيـه العقـاري، حيـث تتركـز                         إحداثتم        

مهمة هـذه الوكـالات فـي حيـازة كـل الأراضـي و الحقـوق العقاريـة المخصصـة للتعميـر                              

ها ، كمـا                    لحساب البلدية المعنية، و تقوم الوكالة العقاريـة بنقـل ملكيـة هـذه العقـارات لصـالح      

تساعد الجماعات المحلية في تحضير أدوات  التعمير و التهيئة العمرانية و إعدادها                  و 
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تنفيذها ، فهي تقوم أساسا بتسـيير المحفظـة العقاريـة للبلـديات المنخرطـة فيهـا، كمـا تعمـل                           

طق المختلفة الأنشطة طبقا لأدوات التعمير و تبادر     بعمليـات  على ترقية الأراضي المجزأة و المنا

  . حيازة الأراضي و التنازل عنها 

  

فهي مؤسسة عمومية ذات طـابع صـناعي و تجـاري تقـوم المجـالس الشـعبية البلديـة                                                

تسـير هـذه المؤسسـات مـن طـرف                        أو الولائية بإنشائها بصفة فردية أو مشتركة فيمـا بينهـا و  

ــا                         ــاري لمجالاته ــيير العق ــة التس ــديات مهم ــا بالبل ــدير، تربطه ــديرها م ــس إداري و ي مجل

  .الحضرية، و يقيدها بذلك دفتر شروط يبين و يحفظ حقوق الطرفين 

 22/12/1991: المـؤرخ فـي    91/405:و منذ نشأة هذه الوكالات بموجب المرسوم التنفيذي رقـم  

  : أصبحت البلديات مجبرة بقوة القانون على اتخاذ ما يلي من تدابير 

المؤرخ في  86/04: بموجب المرسوم التنفيذي رقم (  1986تحويل الوكالات العقارية المنشاة سنة  -

(              إلى وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين           ) 07/04/1986: 

  ).كحالة بلدية بئر العاتر مثلا 

  .أو إنشاء وكالات عقارية محلية جديدة بصفة انفرادية أو مشتركة مع بلديات أخرى -

  .أو إبرام اتفاقية مع اقرب وكالة عقارية لإقليمها -

           على هذا الأسـاس كلفـت الوكـالات العقاريـة المحليـة بمهمـة بيـع الأراضـي الواقعـة فـي                   

المحيط العمراني لصـالح الأفـراد ، كـون التوجيـه العقـاري وضـع حـدا لاحتكـار البلـديات                                  

سوق العقار ، و أنشئت بذلك سوق عقارية حرة ينبغي علـى البلـديات أن تعمـل علـى تنظيمهـا                                   

هـذه الإجـراءات                      . ات الجديـدة المنشـاة لهـذا الغـرض    و مراقبتها و جعلها شـفافة بفعـل الأدو  

الجديدة طرحت عـدة إشـكالات بـين البلـديات و الوكـالات العقاريـة المحليـة تتعلـق أساسـا                            

.                بوضعية الأراضي الموروثة عن نظـام الاحتياطـات العقاريـة و تسـوية البنايـات اللاشـرعية       

إذ أشار التشريع العقاري الجديد لمعالجة هـذا الوضـع إلـى أحكـام انتقاليـة تخـص الاسـتمرار                          

في تسوية البنايات اللاشرعية و الحيازة غيـر الشـرعية للأراضـي التـي كانـت ملفاتهـا قائمـة                            

لزاميــة الــدمج النهــائي                     منــه وضــحت إ 86، حيــث أن المــادة 13/08/1985 :قبــل تــاريخ 

ضمن الاحتياطات العقارية للبلديات للأراضـي المبنيـة الواقعـة داخـل محـيط عمليـات التهيئـة                          

عن  و التعمير في شكل مناطق حضرية جديدة ، و مناطق صناعية قبل صدور قانون التوجيه العقاري

بـل المجـالس الشـعبية البلديـة، أو كانـت موضـوع                      طريق مـداولات مصـادق عليهـا مـن ق    

رخص بناء أو تجزئة، فيجب أن تدمج نهائيا هذه الأراضي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بالاحتياطـات  
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العقارية ، ثم تحول هذه الأراضي بقوة القانون إلى الوكالات العقارية المحلية المعنية من اجل تسييرها 

أما الأراضي التي تهاونت و تخلت عنها البلديات و لم تدمج فتبقى . ليات التي شرع فيهاو متابعة العم

  .تحت تصرف ملاكها الأصليين و تسير طبقا لقانون التوجيه العقاري و القانون المدني

  

فشل السياسـة العقاريـة و صـعوبة     -و لو بصفة مصغرة  -من هنا يمكن لنا أن نستخلص        

اون في التعامل مع المهام المنوطة بالبلديات إلى المستوى الذي أبقى عمليـات عقاريـة    التسيير و الته

، بمعنى أن هناك صعوبات اعترضـت سـبيل    1990لم تنتهي حتى بعد سنة  1974شرع فيها منذ 

تحقيق التوافق بين التشريع و التطبيق، هذا بطبيعة الحال كان له الأثر السلبي على الإنتاج الحضـري  

ما إذا ارتبط  بحق الملكية التي تفسر لنا بمعنى ميداني فوضوية الانجاز مادامت  تـرتبط بصـفة   لاسي

  . لاحقة برخصة البناء 

 

لا يفوتنا في هذا الجانب أن نذكر بان مدة تسيير العقار التـي مارسـتها الوكـالات العقاريـة                           

، و ذلـك عـن طريـق إحـداث آليـات                             2003سـنة و انتهـت سـنة     12: المحلية لـم تتجـاوز  

جديدة توحي إلى مركزية القرار، بإنشاء الوكالات الولائية للتسيير العقاري                   بموجب 

و حولت كـل الأمـلاك العقاريـة و    . 05/11/2003المؤرخ في  03/408: المرسوم  التنفيذي رقم 

ة الأخرى التي تحوزها الوكالات القديمة و كذا موظفيها إلى الوكالات الجديدة، المنقولة و الحقوق العيني

و التي لها فروع على مستوى بعض البلديات حسب                        أهمية كل بلدية و فائـدتها  

(     بالنسبة للتسيير العقاري، و بالنسـبة للوكالـة الولائيـة                                           

  ) .البلديات مقر الدوائر خصوصا

  

و تتمتع هذه الوكالات الولائيـة بالمركزيـة الإداريـة علـى مسـتوى الولايـة، و تتمثـل                                        

في كل ما يتعلـق بالتسـيير و بقـوة مـن خـلال مجلـس إداري يرأسـه والـي                           ) الدولة( الإدارة 

ن إجــراءات الحصــول و حيــازة الأراضــي الصــالحة للبنــاء بقيــت بــنفس                    الولايــة، حيــث أ

الأشكال السابقة و أصبحت تتم وفق إجراءات ممركـزة و أعافـت كثيـرا التوافـق بـين العـرض                        

               .  خاصة ما تعلق بتوفير التحصيصات و العمـل علـى تهيئتهـا و توزيعهـا للمسـتفيدين     . و الطلب 

إذ آن هذه الوكالات الجديدة تعتمد كثيرا علـى طابعهـا التجـاري و تسـارع إلـى تنفيـذ و تبنـي                           

كل العمليات المتعلقة بزيادة الرصيد المالي عوض العقاري، و الـدليل علـى ذلـك الابتعـاد عـن                     

رقـوي عـن طريـق البيـع بـالمزاد العنـي                          كل ما هو اجتماعي و الخوض وراء كل مـا هـو ت  

  . لكل الجيوب الشاغرة و للتحصيصات الترقوية التي ورثتها أو أنشأتها 
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هذه المنهجية الجديدة في التسيير العقـاري حملـت البلـديات أعبـاء جديـدة تـتلخص فـي                                   

لحة للبنــاء، و تحويلهــا للوكــالات العقاريــة                      الحــرص الشــديد علــى تــوفير الأراضــي الصــا

الولائية من اجل التقليل من حدة الطلبات و الشكاوي المقدمـة فـي هـذا الشـأن، كـون المـواطن                         

ما زال متأثرا أو ليس على علم بان البلديات خرجت من ملـف توزيـع الأراضـي، و انـه لـيس                     

من صلاحياتها بيع الأراضـي للخـواص و مـن جهـة أخـرى حرصـها علـى عـدم انتشـار                                

البنايات اللاشرعية و الاسـتيلاء علـى الجيـوب الشـاغرة داخـل المدينـة، و التـي عـادة مـا                                   

ات التـي لا تخـدم سـوى المصـلحة                         يقوم السكان أو أصحاب الطلبـات المودعـة بهـذه السـلوك    

الشخصية الآنية كحل أزمة السكن الخاصة، في حين أن لها عدة آثار سلبية على الوسـط  الحضـري   

  .بصفة عامة، و الذي تتحمل البلديات نتائجه السلبية بصفتها الفاعل الرئيسي  في تسيير المدينة 

  

ثلة في الوكالات العقارية لم تمنع البلـديات مـن تكـوين و تسـيير                  هذه الهيأة العمومية المتم       

الممتلكات العقارية، و وضعت عدة وسـائل قانونيـة لصـالح البلـديات مـن اجـل تمكينهـا مـن                                

  : تكوين أملاك عقارية فيما يخص الأراضي اللازمة لانجاز استثماراتها و ذلك عن طريق 

  .رسة الوكالات العقارية حق الشفعة لفائدة البلدية لتلبية الحاجيات ذات الطابع العام مما - 

 .الشراء المسبق للأراضي من السوق العقارية من طرف الوكالات العقارية  - 

اكتساب الأراضي العمومية من مصالح أملاك الدولة التي يمكن أن تطبق إزائها أسعارا منخفضة  - 

 .العمومي المزمع انجازه حسب الحاجة من التجهيز 

 .اكتساب الأراضي بواسطة إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة العامة - 

.                     لكن الواقع في تكوين هذه الأمـلاك العقاريـة ينصـب مجملـه فـي انجـاز المرافـق العموميـة        

  . لة العقاريةو لا يتصل مباشرة في توفير قطع الأراضي للأفراد، إلا إذا خضع مسبقا للوكا

ــة                              و كملخــص جزئــي عــن إحــداث هــذا الفاعــل الجديــد المتمثــل فــي الوكــالات العقاري

  :نسجل النقاط التالية 

ــة                               -1 ــة العقاري ــوفرة و الهيمن ــاء ال ــالي إنه ــاري و بالت ــديات مــن التســيير العق ــاد البل إبع

  .هاالتي كانت تتمتع ب

نقص إنشاء التحصيصات السكنية لاسيما الاجتماعية منها بسبب انسحاب الدولة من تهيئة الأوعية  -2

العقارية المجزأة ، و عجز البلديات ماديا عن تهيئتها و هو ما يشجع الوكالات العقارية علـى تهيئـة    

  .نون الأراضي من اجل رفع أسعار بيعها بصفتها ذات طابع تجاري  تتصرف  وفق القا

ــة                     -3 ــة بالخدم ــاريع المرتبط ــة للمش ــة العقاري ــوفير الأوعي ــديات و تضــمن ت ــدخل البل تت

  .العمومية للمواطن 
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.               لا تزال البلديات في نظر المواطن هي المسئولة عـن تـوفير و توزيـع الأراضـي و السـكن      -4

ــذي بقــي ســائدا خاصــة مــع ظهــور الب  ــاع ال ــارات                           و هــو الانطب ــوفير العق ــة فــي ت لدي

  . للمشاريع العمومية

  .اتساع الهوة بين العرض و الطلب في قطاع العقار و السكن -5

  .إبعاد الإدارة عن السكان بشكل إداري  -6

أن قانون التوجيه العقاري جاء لمحاربة المضاربة العقارية و تحرير السوق              إلا  رغم -7

  .أن المسجل ميدانيا يبين العكس خاصة مع ظهور الطبقية في امتلاك العقار الحضري

  .البناء اللاشرعي أصبحت له أسباب ترتبط أساسا بصعوبة أو استحالة الحصول على العقار -8

  

   :التهيئة و التعمير في ظل التوجيه العقاري - ج

اقتضت السياسة الجديدة للتسيير العقاري مرافقتهـا بقـوانين جديـدة هـدفها الـتحكم فـي                                  

العمران و المدن باعتبار أن العقار هـو رافـع المدينـة و حاضـنها ، و هـذا مـن اجـل إتمـام                         

تشـريعية المرتبطـة بالعقـار علـى نمـط يوافـق الإسـتراتيجية العامـة المنتهجـة                            الإجراءات ال

من قبل السلطات العمومية، و لأجـل البـدء بمرحلـة جديـدة خاليـة مـن التجـاوزات العقاريـة                               

قـد                   1985سـنة  و العمرانية ، على  اعتبارا أن قانون معالجة البنـاء غيـر المشـروع الصـادر     

حقق الأهداف المرجوة منـه، و لان التسـيير العقـاري الجديـد ادخـل فـاعلين جـدد و أعطـى                           

عدة فرص للخواص بغية التدخل في الإنتـاج الحضـري، و هـو الأمـر الـذي يتطلـب وضـع                        

ي تمس بصفة مباشرة الأنسجة العمرانية الموجـودة و  الأطر الأساسية لتنظيم هذه العملية الحساسة الت

: المـؤرخ فـي    90/29 :كذا النطاقات العقارية المبرمجة للتعمير، و لأجل ذلك صدر القانون رقـم  

لاسـيما قـانون   ( المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ألغى كل  القوانين العمرانية السابقة  18/11/1990

قاء على استمرار تطبيق أدوات التعمير المصادق عليها سابقا عندما مع الإب) 85/01و قانون  82/02

  .تكون غير مخالفة لأحكام هذا القانون

  

و يهدف أساسا إلى وضع أدوات و ميكانيزمات جديدة يخضع لها التسيير و الإنتـاج العمرانـي         

بالبلديات، كما تبنى هذا التشريع مصـطلح جديـد يتمثـل فـي التهيئـة، و حسـب نظرنـا فـان                           

القـانون                هذا المفهوم يسعى لمعالجة الأجزاء الحضـرية المعمـرة أو المنشـاة قبـل صـدور هـذا       

خاصة تهيئة و تنظيم و معالجة الأحياء الفوضـوية القديمـة و كـذا التحصيصـات التـي حالـت                         

يهـدف               " عن الأهداف المنشاة من اجلها ، و قد نصت المادة الأولى من هـذا القـانون علـى انـه     
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م أنتاج الأراضي القابلة للتعمير و تكوين و تحويل المبنى في إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظي

إطار التسيير الاقتصادي للأراضي و الموازنة بين وظيفة السكنو الفلاحة و الصناعة ، و أيضا وقاية 

المحيط و الأوساط الطبيعية و المناظر و التراث الثقافي و التاريخي على أسـاس احتـرام مبـادئ و    

 . "نية للتهيئة العمرانية أهداف السياسة الوط

و التي تهدف بدورها إلى الاستعمال الأمثـل للمجـال الـوطني مـن اجـل الهيكلـة و التوزيـع                         

المحكم للأنشـطة الاقتصـادية و المـوارد البشـرية و الاسـتغلال العقلانـي للمـوارد الطبيعيـة                         

  .على المجال الجغرافي من ناحية الاستعمال  فهي  بذلك تشكل الإطار المرجعي للحفاظ

  

  :Les instruments d’urbanisme)(أدوات التهيئة و التعمير  -1-ج

و هي آليات و وسائل قانونية و تقنية قابلة للمعارضة أمام الغيـر ، فهـي تكتسـي الطـابع                            

لأساسـية لتهيئـة الأراضـي ، كمـا                       الإجرائي و القانوني ، و تهـدف إلـى تحديـد التوجيهـات ا    

تضبط توقعات التعمير و قواعـده ، و تحـدد الشـروط التـي تسـمح علـى وجـه الخصـوص                           

بترشيد استعمال المساحات، و وقاية النشاطات الفلاحية و حمايـة المسـاحات الحساسـة و المواقـع                 

و     عيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامـة  و المناظر، و كذلك إلى ت

البنايات المرصودة للاحتياجات الحالية و المستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة و 

النشاطات و المساكن، و تحدد كذلك  شروط التهيئة و البناء للوقاية من                     الأخطـار  

  .الطبيعية 

هذا ما نص علية قانون التهيئة و التعمير فـي جانبـه الخـاص بـأدوات التهيئـة و التعميـر                              

و نتطرق لهذه الأدوات بصفتها على اتصال مباشر بتحديد نطاقات تمليك الأراضي، و تقييدها حسـب  

  : وجهة معينة تخصص لها لاحقا، و تتشكل هذه الأدوات من 

  

  : )PDAU(المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  -أ

  )  المعدل والمتمم 28/05/1991:المؤرخ في  91/177:المرسوم التنفيذي رقم ( 

                   )PDAU(إن آليات التهيئة والتعمير الممثلة فـي المخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعميـر               

و بعــض المخططـات الثانويــة الأخـرى مثــل مخططــات                     )POS(ومخطـط شــغل الأراضـي   

تجزئة المناطق السكنية والمناطق الصناعية وتهيئة مداخل المدن، تعتبر الوسيلة الأساسية والمعتمدة في 

تسيير المدن وتحديد مستقبلها الحضري، ويتم إعداد هذه المخططات باعتبارها                     أداة 

ــي                       للتخطــ ــب دراســات متخصصــة ف ــن طــرف مكات ــيير الحضــري م يط المجــالي والتس
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هذا المجال ، وتخضع الدراسات لمراحل العـرض والمناقشـة ثـم المصـادقة ، ليـتم بعـد ذلـك                       

  . تجسيدها على ارض الواقع 

وجـوب إشـراك بعـض                 كما حددت الإجراءات القانونيـة التـي تـنظم إعـداد هـذه الدراسـات ب      

المتعاملين والفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني والجمعيات المحلية المهتمة  و يتناسب هذا الإجراء 

تهيئة إنتاج المجال و ذلك عن طريق صيرورة إدارية للمشاركة و اتخاذ القـرار مـن طـرف    " مع 

 .)22("  السلطات المحلية و المصالح المسيرة
       

و نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها المخطـط التـوجيهي للتهيئـة والتعميـر فـي التسـيير                                

العقاري و تسيير المدن والتجمعات السـكانية، و وضـع خطـط تهيئـة المنـاطق الأخـرى مـن                       

 ـ       ي ظـل احتـرام المبـادئ                         الإقليم البلدي ، إذ انه يحـدد آفـاق التنميـة علـى المـدى البعيـد ف

العامة  للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويـتم إعـداد هـذا المخطـط وفقـا لإجـراءات معينـة                               

وتحت الإشراف المباشر لمديريات التعمير والبناء وبمبادرة من البلديات المعنية، و التي تقوم بـدورها  

  : م التي نوجزها كمايلي بتنفيذ المها

المصادقة على إعداد الدراسة عن طريـق مداولـة المجلـس الشـعبي البلـدي وهـي مرحلـة                               -

مهمة جدا ، أين يتم تحديد محيط  و مسـاحة تـدخل هـذه الدراسـة حيـث يـتم مناقشـة الهـدف                                  

ــى  البعــد الاقتصــادي والاجتمــاعي لهــا، ومــدى                            مــن إعــداد هــذه الدراســة والتطــرق إل

  .ملائمتها لاحتياجات السكان

بعد إنهاء مرحلة المصادقة على إعداد الدراسـة ، يتخذ قـرار إداري بلـدي لتبليـغ الهيئـات      - 

ــداء رأيهــا حــول المشــاركة فــي إعــداد الدراســة               ــة و الولائيــة لإب ــة المحلي العمومي

  : و ينص المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه على انه 

  : يستشار وجوبا  

:                  كل الإدارات العمومية والمصـالح التابعـة للدولـة علـى المسـتوى المحلـي و الـولائي مثـل        

ــالح             ــة المص ــة ، مديري ــة العمراني ــيط والتهيئ ــة التخط ــاء، مديري ــر والبن ــة التعمي              مديري

الفلاحية ، محافظـة الغابـات، غـرف التجـارة والفلاحـة، مديريـة الـري، مديريـة الأشـغال                         

  الخ  ...العمومية ، مديرية الثقافة، مديرية أملاك الدولة، مديرية الحفظ العقاري ومسح الأراضي

 : يستشار اختياريا  

لأحيـاء السـكنية، وبعـض مكاتـب الدراسـات                             الجمعيات المحلية والمجتمـع المـدني، ولجـان ا   

أو المؤسســات الخاصــة المهتمــة، وكــذلك المــلاك والحــائزين لعقــارات مــن اجــل تجنــب                   

  .النزاعات العقارية أثناء تجسيد المشاريع
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ا يعنـي انـه بإمكـان                     وهنا نلاحظ أن التشاور مع السكان مصنف كإجراء اختياري ، وهذا م        

البلدية إشراك هؤلاء ، كما بإمكانها عدم إشـراكهم لحضـور مراحـل مناقشـة الدراسـة، و مـن                        

وجهة نظرنا نعتبر أن المواطن بصـفته المسـتعمل الأساسـي والمسـتفيد مـن الدراسـة لابـد أن                      

تحديد توسع المدينة، ويجـب العمـل علـى جلـب اكبـر عـدد                      يستشار وجوبا ، خاصة ما يتعلق ب

ممكن من السكان لاسـيما ذوي الاختصـاص ورؤسـاء الجمعيـات المعنيـة، ويكمـن ذلـك فـي                        

إعادة النظر في هذا الإجراء القانوني من جهة، ومن جهة أخـرى البحـث علـى إحـداث  شـروط                 

ل المصادقة علـى الدراسـة تحيـل دون تـدخل المعنيـين مـن السـكان، و يـتم                             مقيدة وملزمة قب

  .هذا عن طريق القنوات المعتمدة و الجوارية للسكان 

  :  مراحل عرض الدراسة -*

يتم عرض الدراسة بعد تكملـة الإجـراءات المتعلقـة بتعيـين مكتـب الدراسـات و إنهـاء                                  

.                    المعاينات الميدانية الأولية بمقر المجلـس الشـعبي البلـدي أو بمقـر مديريـة التعميـر والبنـاء       

حيث يمثل مكان وتاريخ عرض مراحل الدراسة أهميـة قصـوى خاصـة بالبلـديات البعيـدة عـن                    

  .مقر الولاية في حالة عرض المخطط بمديرية التعمير والبناء 

  :رحلة الاستقصاء العموميم -*

تخضع المخططات التوجيهية للتعمير بعد إنهاء مراحل عرضـها و مناقشـتها  و المصـادقة                           

يوما، عن طريـق التعليـق الاشـهاري بمقـر البلديـة                   45الأولية عليها للاستقصاء العمومي لمدة 

عـن طريـق الصـحف الوطنيـة و الجهويـة، حيـث                      و بالأماكن والساحات العموميـة، وأيضـا   

ليطلـع عليـه كـل                    ) التقريـر (يوضع المخطط ويعـرض بمقـر البلديـة رفقـة الملـف الإداري      

.               هالـذي بإمكانـه تسـجيل ملاحظاتـه أو اقتراحاتـه أو اعتراضـات       شخص طبيعي أو معنوي ، و

  . تكفل به محافظ محقق معين مسبقا وهذا عن طريق سجل خاص ي

  :مرحلة المصادقة على المخطط  -*

تتم المصادقة على المخطط من طرف والي الولاية بعـد موافقـة المجلـس الشـعبي البلـدي                            

المختص إقليميا، وكذلك بعد رفـع التحفظـات التـي يمكـن أن تسـجل أثنـاء فتـرة الاستقصـاء                     

البلدي، و بعد ومي، وتتم المصادقة عن طريق قرار إداري يتخذ بناءا على مداولة للمجلس الشعبي العم

إنهاء هذه المراحل يعتبر المخطط مصادق عليه، وبذلك فهو قابـل للتنفيـذ  دون أي تعـديل إلا فـي     

 .ئي الحالات التي حددها القانون، ويبلغ لكل المصالح المختصة على  المستوى المحلي و الولا

 
A. .ZUCCHELI : introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine .vol2.OPU )22( 

ALGER 1983.P 69  
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  : )POS(مخططات شغل الأراضـي  -ب

  ) المعدل والمتمم 28/05/1991: المؤرخ في  91/178: المرسوم التنفيذي رقم ( 

وهو يضبط شغل الأراضي بالتفصيل فـي إطـار توجيهـات المخطـط التـوجيهي للتهيئـة                           

والتعمير ، ويعين حقوق البناء واستخدام الأراضي ، كما يضبط القواعد المتعلقة بـالمظهر الخـارجي   

والتعمير، و         للبنايات و يخضع لنفس الإجراءات المتعلقة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة      

يختلف عنها فيما يتعلق بإجراءات المصادقة، حيث يصادق عليه رئـيس                   المجلـس   

الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي، وهذا بعد إنهاء                         فترة 

وضـعه تحـت تصـرف                     يومـا و يصـبح نافـذًا بعـد     60الاستقصاء العمـومي المقـدرة بــ    

  .يوما أخرى، ويبلغ لكل المصالح المعنية  60الجمهور لمدة 

  

   :) Les actes d’urbanisme (عقود التعمير  -2-ج

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعميـر و   28/05/1991: المؤرخ في  91/176: المرسوم التنفيذي رقم (

المعـدل  ) و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم  و تسليم ذلـك  رخصة التجزئة و شهادة التقسيم 

  .والمتمم  

و هي العقود الإدارية التي تجسد تطبيق أدوات التهيئة و التعمير تبعـا لتوجيهاتهـا، و تسـهر                      

على الاحترام الشامل لمبادئ العمران، و تدخل فـي مجـال التعميـر العملـي و الميـداني، فهـي                 

ة، و تـتلخص فـي عقـود                   بذلك تمثل الحلقة الأخيرة لتجسـيد سياسـة التعميـر و العقـار الجديـد     

رخصـة  ( إدارية تستخرج من أدوات التهيئة و التعمير أو تعبر عنها، و منهـا الـرخص العقاريـة    

شــهادة التعميــر، شــهادة                 ( و منهــا الشــهادات ) التجزئــة، رخصــة البنــاء، رخصــة الهــدم 

لومـات و التوجيهـات الـواردة بـأدوات                        و التـي تسـلم طبقـا للمع   ) المطابقة ، شـهادة التقسـيم   

  . التهيئة و التعمير للقطعة الأرضية محل الطلب أو طبقا لتوجيهات الرخص العقارية 

  

و تعد هذه العقود العمرانية حلقة وصل مباشرة بالانجاز الميداني، فهـي التـي تحـدد شـروط                      

التعمير  و البناء و القسمة للعقارات، و يستخلص نظريا أنها  تكتسي طابع إجرائي و تسييري خـاص  

العقود              لابد  يؤثر بشكل مباشر على نوعية العمران، حيث أن الترتيبات المتعلقة بمنح هذه

أن تعبرعن التوجه الرئيسـي  لسياسـة الدولـة فـي الحفـاظ علـى نمـو التجمعـات السـكانية                              

و تسييرها، كون الصرامة البالغة أو كثرة المراحـل المتعلقـة بدراسـتها فـي منحهـا للمـواطنين                       

تحيـل دون التقيـد بهـا مـن طـرفهم، بمعنـى المسـاهمة                        أو المستعملين أو أصحاب المشاريع قد
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بشكل غير مباشر في انتشـار البنـاء المخـالف، و فيمـا يلـي نسـتعرض مفهـوم هـذه العقـود                           

  : و طرق منحها حسب التشريع المعمول به

  

  ): Certificat d’urbanisme(شهادة التعمير * 

تي تسلم لصاحبها بناء على طلب منه، و تعين حقوقه في البناء و الارتفاقات من و هي الوثيقة ال      

جميع الأشكال التي تخضع لها قطعة الأرض المعنية، حيث أن هذه الشهادة العمرانيـة  تعـد بمثابـة    

و تبدأ تدريجيا بمخطط . قطعة الأرض من أدوات التهيئة و التعمير المطبقة ) هوية(مستخرج لوظيفة 

لأراضي ثم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و في حالة غياب هـذه الأدوات تمـنح طبقـا    شغل ا

مخطط التعمير الموجـه أو  ( للمخططات العمرانية المعمول بها على مستوى البلدية                  

  ... ).غيره 

اخـذ رأي                 تسلم هذه الشهادة من طرف البلـديات فقـط، بعـد الدراسـة التقنيـة للملـف المقـدم و       

مصالح الدولة المكلفة بالتعمير و البناء، و تدوم مـدة دراسـة و تحضـير و مـنح هـذه الشـهادة                        

  .أشهر و تحدد صلاحيتها بسنة واحدة من تاريخ تسليمها 02

              و بما أن هذه الشهادة تعد عنصـر رئيسـي فـي المعـاملات العقاريـة خاصـة تلـك المرتبطـة             

  : باقتناء الأراضي لانجاز مشاريع الترقية العقارية فهي إذا تطرح عدة إشكالات مثل 

  .عدم توفر دراسات مخططات شغل الأراضي ببعض أجزاء المحيط العمراني للبلديات -

  .وجود بعض القطع شاغرة و غير موظفة أو موجهة من طرف مخططات التهيئة و التعمير -

.                 بعض الحالات توجد العقارات المطلوبة ضمن حيز مخطـط شـغل أراضـي قيـد الدراسـة      في -

و هو ما يحيل دون منح هذه الشهادات إلـى حـين إنهـاء الدراسـة و المصـادقة عليهـا و هـذا                           

  .سنتين كمتوسط 02يعني الانتظار لمدة قد تصل إلى 

تعمير و خاصة الترقية العقارية جراء الحصول علىشهادة العمران، و كـأن  تتعثر كثيرا عمليات ال -

  . المنظومة العمرانية و العقارية تسيران في اتجاهين مختلفين و لا تكمل القوانين بعضها البعض

  

  ):Permis de lotir(رخصة التجزئة * 

منحهـا السـلطة                     تخضع عمليات تقسيم الأراضي لقطعتين أو أكثـر إلـى رخصـة مسـبقة ت           

بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قرار من والي الولاية ، بموجب مرسوم صـادر عـن    ( المختصة 

و هذا تبعا لحجم و أهمية المشروع المراد انجازه، و تخص هـذه الرخصـة    )وزير السكن و العمـران 

طلب رخصة التجزئة مرفقا بالمخططات الهندسية العقارات الحضرية فقط ، و يتقدم المالك أو موكله ب

و العمرانية اللازمة و دفاتر الشروط  لمصالح البلدية المعنية، حيث  تتم دراسة الملف و اخذ الـرأي  
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التقني لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية و التي بدورها تسـتعين حسـب نوعيـة    

الأشغال العمومية ، الري ، البيئة ، الصحة  و السكان ، ( الولاية  المشروع بالمصالح المعنية على مستوى

أشهر ، و يجب أن تكون  03، و تدوم مدة دراسة و تحضير و منح رخص التجزئة ..)الحماية المدنيـة  

مخططات التجزئة موافقة لتوجيهات أدوات التهيئة و التعمير، و تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة عادة 

يقوم خلالها المالك بتجزئة    )يقيمها مكتب الدراسات أو المهندس المعماري الذي اعد الدراسة (بثلاثة سنوات 

الأراضي المعنية و انجاز الأشغال المتعلقة بالتهيئة و المحددة بدفتر الشروط  و تسمى أيضا بأشـغال  

ي حالة تحويل ملكية القطع النفع ، و تتوج عملية التهيئة بمنح شهادة تنفيذ الأشغال و التي تعد إجبارية ف

المجزاة  أو إيجارها، حيث أن الوجود المادي للوحدات العقارية الجديدة يبقى عالقا بانجاز أشغال النفع 

المذكورة، و تترتب عن التجزئة اختفاء الوحدة العقارية الأولية و ظهور وحدتين عقاريتين جديدتين أو 

  .ة أكثر ، كما تتغير الحدود و الشكل و المساح

و تساهم  هذه الرخصة في التحضير الفعلـي و الميـداني  لشـغل الأراضـي المبرمجـة للتعميـر                     

كونها الوسيلة الأساسية لتجسيد أدوات التهيئة و التعمير، و التـي تبقـى دائمـا موافقـة و مرافقـة                      

لاسـيما تخصـيص قطـع الأراضـي                     و مطابقة  على الأقل للتوجيهات الأساسـية لهـذه الأدوات،   

، و بهـذا فهـي تشـهد نفـس الإشـكالات كمـا                          )الـخ  ... الاستعمال التجاري ، السكني ، الصناعي ( 

في شهادة التعمير أضف إلى ذلـك أن أشـغال التهيئـة المنجـزة لاسـيما مـن طـرف الخـواص                          

اليف على حساب الجانب النوعي للأشغال ، بسبب نقـص المراقبـة و المتابعـة    دائما تكون بأقل التك

الميدانية و حرص المرقين العقاريين على الحصول على شهادة تنفيذ الأشغال دون الاهتمام بالتهيئـة  

  .النوعية ، و هو ما يطرح صعوبات لاحقة أثناء عمليات البناء للوحدات العقارية 

  

  ):Permis de construire( رخصة البناء * 

  :و هي الرخصة التي تخول لكل مالك أو موكله بـ         

                 -انجـاز الجـدران الداعمـة     -تـدعيم البنايـات الموجـودة و توسـيعها      -مباشرة البناء الجديـد  

                ، و يـرتبط حـق البنـاء بعقـد ملكيـة العقـار         ...التوزيعات الداخلية للبنـاء   -تعديلات الواجهة 

طبق لقانون التوجيـه العقـاري و قـانون التهيئـة و التعميـر، و تمـنح هـذه الرخصـة بـنفس                           

الإشــكال التــي تــنمح بهــا رخصــة التجزئــة، و يرفــق طلــب رخصــة البنــاء بمخططــات                      

حيث أن   90/29: المعدل للقانون  04/05: الهندسة المعمارية و الهندسة المدنية طبقا لأحكام القانون 

المخططات المعمارية يجب أن توافق أحكام شهادة التعمير الخاصة بقطعة الأرض             و كـذا  

أحكام رخصـة التجزئـة طبقـا للأحكـام العامـة للتهيئـة و التعميـر التـي يحـددها المرسـوم                        
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الذي يحدد القواعـد  العامـة للتهيئـة و التعميـر             28/05/1991: المؤرخ في   175/ 91: التنفيذي 

  ). CESو  معامل الاستيلاء على الأرض   COSلاسيما  معامل شغل الأرض (  و البناء،

و هو ما يفرض نوعـا موحـدا للتوزيعـات الداخليـة أو حتـى بعـض الواجهـات و بمسـاحات                         

هذه الإجراءات تفرض صعوبات كبيرة في                 تطبيقها ... معينة على كامل التراب الوطني

ميدانيا ، حيث أن الحاصلين على رخص البناء لا يتفقون في كثيرا من الحالات مع التفاصـيل التـي   

تضمها هذه المخططات، و أن المخططات لا تتفق أيضا مع خصوصيات                السـكان، و  

حتما مخالفة أحكام الرخصة المسلمة و منه التشريع   المطبق، هذه الحالة تعبـر  بالتالي فالنتيجة تفرز 

  . عن نوع من البناءات اللاشرعية المتمثلة في عدم احترام     مطابقة مخططات الانجاز

  

إن رخصة البناء إجبارية قبل البدء في أي انجاز جديد مهما كان نوعه، و نظرا                               

للإجراءات المطولة التي يستغرقها طلب الحصول على رخصة البناء فان الكثير من                    

المعنيين يباشرون انجازاتهم دون رخصة، و يتقدمون بطلبات الحصول عليها عند الضرورة فقط  

و ) ة العمرانمفتشي التعمير، شرط( خاصة في غياب المراقبة و المتابعة العمرانية للمصالح المعنية 

تشترط رخصة البناء في كل القطاعات العمرانية و خارج حدود المحيط العمراني كذلك ، و تعفى من 

هذه الرخصة البنايات التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني حفاظا على السرية التي تكتنف هذا القطاع 

  . في حين أن هذا النوع من البناء يخضع للدراسات نفسها المعمول بها 

  

 ):Permis de démolir(رخصة الهدم  *  

و هي الرخصة اللازمة لكل عمليات الهدم الكلية أو الجزئية للبنايات التي يريد ملاكها   تنفيذ         

هذا النوع من الأشغال، و تخضع لنفس الإجراءات الإدارية كما في رخصة البناء، مع تغيير في نوعية 

  .المخططات التي يجب تقديمها و بعض الإجراءات الثانوية الأخرى 

يمكن لرئيس المجلـس الشـعبي البلـدي أن يـأمر بعمليـات الهـدم حسـب الإجـراءات                          غير انه 

المطبقة لضمان سلامة و امن الأشخاص فـي حالـة المبـاني المهـددة بالانهيـار مـثلا، و تعـد                          

  .عمليات الهدم  هذه الرخصة إلزامية حفاظا على توفر الشروط الأمنية و التقنية المطلوبة أثناء

  

 ):Certificat de conformité(شهادة المطابقة   * 

تتوج عمليات البناء الخاضعة لرخصة البناء بشهادة مطابقة تمنح بنفس الطـرق التـي تمـنح                             

بها رخصة البناء، حيث أن البناء المرخص به لا يعني في كـل الحـالات انـه مطـابق للمعـايير                          
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على المستفيد من رخصة البناء  91/176: ذي رقم من المرسوم التنفي 54التقنية، و لهذا ألزمت المادة 

  .أن تسلم له عند إتمام أشغال البناء شهادة مطابقة الأشغال المنجزة 

.           و تعتبر هذه الشهادة بمثابة شهادة استقبال الجمهـور بالنسـبة للبنايـات ذات الاسـتعمال السـكني      

  .ات الاستعمال التجاري أو الصناعيو بمثابة شهادة أولية للاستغلال بالنسبة للمباني ذ

  

  

 ):Certificat de morcellement(شهادة التقسيم  * 

و هي عبارة عن شهادة تسلم لكل مالك بناية يريد تقسيمها إلى قسمين أو أكثر، و لها طابع          

  .تغيير الوحدة العقارية و تجزئتها إلى وحدات جديدة و اختفاء الوحدة الأم

إلى أن تسليم هذه الرخص يخضع لرسوم عقارية لصالح البلديات تتراوح من                           تجدر الإشارة

  . حسب حجم المشروع  و استعماله و تكلفته المالية" دج  100.000,00دج إلى غاية  875,00" 

عقـود  و كملخص نستطيع القول أن الإجراءات و الأشكال التي يتم بها تحضير و دراسة و تسليم  

و تتطلب استشارة مصالح على المستوى الولائي، ) أشهر 03في حدود ( التعمير تستغرق وقتا مطولا 

  :  بمعنى نوع من المركزية في اتخاذ الرأي التقني، و تطرح عدةإشكالات  منها خاصة 

ي                    إذا علمنا بان رخصة البناء لا تمنح إلا بشرط إتمام أشغال النفع من طرف المرقي العقار - 

  .أو المالك أو القائم بالبناء

  .نقص تغطية البلديات بالدراسات الخاصة بمخططات شغل الأراضي - 

  .نقص تكفل مخططات التهيئة و التعمير بتوظيف بعض المساحات الحضرية و توجيهها - 

  .لبلديةانطلاق بعض طالبي عقود التعمير في الأشغال بمجرد إيداع الملف على مستوى ا - 

  .عدم التوافق العملي بين شهادة التعمير و رخص التجزئة و البناء  - 

  عدم التوافق بين قانون التوجيه العقاري و قانون التهيئة و التعمير فيما يخص المعاملات  - 

  ).ارتباط بيع الأراضي المجزاة بشهادة تنفيذ أشغال النفع( العقارية   

  النقص الواضح في إعداد مخططات الرفع الطبوغرافي التي تطرح مشاكل لاحقة أثناء  - 

  .الانجاز مما يفرض تعديل رخصة البناء كإضافة قبو أو جدار إسناد لتعديل المستوى مثلا   

ارتباط عقود الامتياز بمدة زمنية للانطلاق في أشغال البناء قد لا تكفي للحصول                    - 

  .على رخصة البناء و الانجاز

أثناء               ) حصة الطرق و المساحات الخضراء و مواقف السيارات( إتلاف أشغال التهيئة  - 

  .عمليات البناء 
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  : الأملاك الوطنية و سبل الحفاظ  -د

من اجل تحديد الأملاك الوطنية و مكوناتها و النظر في إيجاد الوسائل و السبل لكيفيات تسييرها       

المؤرخ في  90/30: و من ثمة المحافظة عليها، صدر التشريع المتعلق بالأملاك الوطنية بالقانون رقم

الذي الغي  30/05/1984: المؤرخ في 84/16: ، و هذا بعدما كان ينظمها القانون رقم 01/12/1990: 

بموجب الأحكام التشريعية الجديدة التي نظمها هذا القانون ، حيث تم تعريف الأملاك الوطنية بأنها 

و صنفها إلى أملاك عمومية و ) الولاية  البلدية( جميع العقارات التابعة للدولة و الجماعات المحلية 

  .أملاك خاصة 

  

  :  الأملاك العمومية -1.د

و هي الأملاك التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة تبعا لغرضها أو تخصيصها و كذا       

طبيعتها، أما غير ذلك فهي أملاك وطنية خاصة، و منه فهذا النوع من الأملاك غير قابلة للتصرف و 

ديرية م( لا للتقادم عكس الأملاك الوطنية الخاصة التي يمكن التصرف فيها من الهيئات المختصة 

  .حسب التشريع و التنظيم المعمول به ) أملاك الدولة على مستوى الولاية 

  

  : تكوين الأملاك الوطنية* 

  :يتم تكوين الأملاك الوطنية بطرق عديدة و وسائل تنظيمية حددها التشريع و منها        

  .الشراء و التبادل - 

 .التقادم  و الحيازة - 

 .ث لهاالشفعة و التركات التي لا وار - 

و  27/04/1991: المؤرخ في 91/11نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و يحددها القانون رقم  - 

 . 27/07/1993: المؤرخ في  93/186كذا المرسوم التنفيذي رقم 

 .كل العقارات التي لا مالك لها أو العقارات الشاغرة -  

عندما لا يكون للعقار مالك محدد و معروف، أو توفي مالكه دون وجود وارث محدد يمكن  فمثلا

  .للهيئات المذكورة إدراج هذه العقارات ضمن الأملاك الوطنية الخاصة

)             عقارات و منقولات ( و يتميز هذا القانون بالوضوح و التفصيل لتعريف الأملاك الوطنية 

لذي كان موجودا ضمن التشريعات السابقة، فهو تجسيد للسياسة الجديدة المنتهجة و أزال كل التناقض ا

  .من طرف الدولة
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و لان ما يهمنا في هذا الإطار هي الأملاك التابعة للدولة و الواقعة ضمن الحدود العمرانية للمدن و 

ها قانون التوجيه المحددة أساسا بالعقارات المبرمجة للتعمير أو المعمرة، فهذه النقطة قد فصل في

العقاري ، و الذي أشار إلى أن الأملاك العقارية التي لم تدمج في إطار الاحتياطات العقارية للبلديات 

قبل صدور قانون التوجيه العقاري تبقى تحت تصرف مالكيها الأصليين                          و 

الأراضي المبرمجة لتجهيزات عمومية أو  بالتالي تجدر الإشارة إلى الإجراءات التي يستغرقها تحويل

: المؤرخ   في  91/454: لتحصيصات سكنية مثلا ، و التي ينظمها المرسوم التنفيذي رقم

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرها  و يضبط  23/11/1991

رتيبات ممركزة على مستوى الولاية، و كيفيات ذلك، حيث أن إجراءات تحويل العقارات تتم وفق ت

  :بإشراف مديرية أملاك الدولة، و هذا ما ينتج عنه 

  ).أشهر فأكثر 06: تصل إلى ( استهلاك مدة زمنية معتبرة  - 

  . - إن وجدت  -تشجيع المرقين العقاريين على التعامل أكثر للأملاك التابعة للبلدية  - 

ل على قرار تحويل العقارات و كذا قرارات التخصيص تلقي عدة صعوبات إدارية من اجل الحصو - 

  .بالنسبة للمشاريع العمومية 

الانطلاق في أشغال البناء خاصة بالمشاريع الاستعجالية أو المرتبطة بسنة مالية و بغلاف مالي  - 

  .  مبرمج للاستهلاك سنويا قبل الحصول على قرار التخصيص و رخصة البناء 

  

   :) 01/03/1993: المؤرخ في  93/03: المرسوم التشريعي رقم ( النشاط العقاري  -هـ 

صدر هذا المرسوم المتعلق بالنشاط العقاري تكملة و تواصلا مع سلسلة الإصلاحات التشريعية         

جاء هذا  86/07المتعلقة بالعقار خاصة الحضري منه، فبعد الترقية العقارية التي عرفها قانون 

المرسوم التشريعي ليلغي الإجراءات السابقة المرتبطة بالترقية العقارية، نظرا لتغير الظروف و عدم 

تحقيق نتائج ايجابية على الميدان خاصة ما تعلق بإنتاج السكن و تنظيم العمران و لان الترقية العقارية 

نهج جديد و إستراتيجية مختلفة  كانت منظمة في إطار معين و محدد فقد أتى هذا الإصلاح لإعطاء

لعمليات الترقية العقارية، و إدراجها كنشاط تجاري لكل المتعاملين في هذا المجال، بإنتاج المحلات 

( السكنية و المهنية و الصناعية، باستثناء الخواص الذين يقومون بانجاز بنايات لسد حاجياتهم الخاصة 

  ).البناء الذاتي 

  

و هو النشاط الذي يشتمل على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد الأملاك العقارية       

أفراد أو مجموعات في شكل تعاونيات ( التي ستخصص للبيع أو الإيجار أو لسد الاحتياجات الخاصة 
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ق العمومي أصبحت من ، و لان تكاليف السكن الملقاة على عاتق الدولة أو ما يعبر عنه بالإنفا)عقارية 

غير الممكن تحمل أعباءها المالية، و تجسيدا لمبدأ إشراك الخواص في الإنتاج الحضري فقد صدر هذا 

المرسوم تنفيذا لهذه السياسة و المبادئ ، و قد تميز هذا التشريع بإدخال الشفافية على العلاقة القائمة 

الضمانات التي وفرها لكل طرف من التعاقد بإنشاء  بين المتعامل في الترقية العقارية بالمشتري، و كذا

صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية  و هذا بإنشاء مؤسسة تختص بهذا الجانب 

و قد نظم النشاط العقاري عمليات  03/11/1997: المؤرخ في 97/406: ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 

ناء على التصاميم، و اخضع هذه العملية لإجراءات التوثيق و التسجيل و شروط بيع العقارات المبنية ب

و الإشهار العقاري، و كما ألزم حيازة الملكية العقارية للبناية أو لجزء منها من قبل المشتري إلا بعد 

مطابقة البناء من طرف المتعامل في الترقية العقارية أو ما يعرف بالمرقي العقاري لأحكام رخصة 

  .و إلزامية استخراج شهادة المطابقة  البناء

و قد تكفل هذا المرسوم بكيفيات تنظيم أجزاء الملكية المشتركة في البنايات الجماعية                أو 

  .تجمعات المساكن 

  

و كملخص جزئي فقد نظم هذا التشريع عمليات الترقية العقارية و التجديد العقاري،  و أسهم  إلى      

توفير السكن، كما ادخل جانب الاستثمار الامتيازي في انجاز السكن و الذي بدوره ساهم  حد كبير في

  .في  التقليل من حدة الاستهلاك المالي العمومي الذي أثقل كاهل السلطات العمومية 

و يبقى العائق الكبير لهذه العملية هو طرق الحصول على العقارات الملائمة و تنظيمها                  

  :و العمل على ترقيتها، نظرا لصعوبة و تعقيد الإجراءات المرتبطة بها  مثل 

  .اختيار الأراضي المناسبة و القابلة للتعمير   - 

  .فرض استخراج شهادة التعمير حتى بالمناطق المغطاة بمخطط شغل الأراضي  - 

  ) .طابقة البناءبشرط  فاسخ في حالة عدم م(الحصول على العقود الإدارية لبيع العقار   - 

  .تجزئة الوعاء العقاري  - 

انجاز الشبكات الضرورية طبقا لرخصة التجزئة                        ( تهيئة الوعاء العقاري المتحصل عليه  - 

  ).و أحكام  قانون التعمير

  .الحصول على رخص البناء  - 

  .التمويل المالي لعمليات الانجاز  - 

 .ا للمشترين أو المستفيدينمطابقة البنايات و تسليمه - 
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  :إصلاح التشريع العمراني وفق مبادئ التنمية المستدامة  -ل

تبنت  90/29: بعد مرور أكثر من عشرية كاملة من العمل بقوانين التهيئة و التعمير لاسيما رقم        

السلطات العمومية منهج جديد يرتكز على مفهوم الاستدامة في التعامل مع الجانب العمراني خاصة، و 

لان النتائج المرجوة سابقا قد لا تتحقق حاليا بتغير الظروف و المعطيات، فقد أصبح من الضـروري  

بب التعميـر المفـرط و   التشاور مع كل الفاعلين من اجل المحافظة على الاستهلاك المجالي للعقار بس

تماشيا مع أسس التنمية المستدامة، و منه فقد صدرت عدة نصوص قانونية جديدة تهتم بالمجال المبني 

بتهيئة الإقلـيم و تنميتـه المسـتدامة     المتعلق 12/12/2001: المؤرخ في 01/20: القانون رقم:( منها 

،  90/29: متمم لقانون التعميـر رقـم   المعدل  و ال 14/08/2004: المؤرخ في  04/05: القانون رقم

: المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، القـانون رقـم   20/02/2006: المؤرخ في 06/06: القانون رقم

  ).المتعلق بمطابقة البنايات و إتمام انجازها  20/07/2008: المؤرخ في  08/15

  

  :تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة  -1ل

تحديد الأدوات و التوجيهـات المرتبطـة بتهيئـة الإقلـيم طبقـا لمبـادئ الاسـتدامة فـي                                   تم      

تنمية كل الفضاء الوطني و انسجامه من خلال وضع الاختيارات الإستراتيجية و السياسـات الراميـة   

  .لتحقيق هذه الأدوات و الأهداف

سياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة بالتشاور مـع  حيث أن الدولة هي التي تبادر و تدير ال

كل الفاعلين و بمساهمة فعالة للمواطنين، و بهذا فقد تشكلت الأدوات الجديدة لتهيئة و تخطيط المجال و 

  :يمكن لنا أن نلخصها في الآتي 

توجيهـات  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم و الذي يغطي كامل التراب الـوطني و يتـرجم ال   •

الإستراتيجية و الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، و يهدف هذا المخطـط  

إلى تعويض العوائق الطبيعية و الجغرافية للمناطق و الأقاليم لضمان تثمين الإقليم الوطني و 

تنميته و إعماره بشكل متوازن ، و منه ضمان تحقيق الظروف المعيشية من خـلال نشـر   

دمات العمومية و محاربة كل أشكال التهميش و الإقصاء الاجتمـاعي فـي الأريـاف و    الخ

المدن، كما يهدف هذا المخطط إلى التحكم فـي المـدن و تنظيمهـا مـن خـلال الأدوات      

  .الموضوعة لذلك 
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المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل و الـذي يحـتكم لسياسـة المخطـط الـوطني لتهيئـة               •

افظة على الشريط الساحلي و الفضاءات الهشة لاسيما المسـتهدفة بعمليـات   الإقليم في المح

 .التعمير 

المخطط التوجيهي لحماية الأراضي و مكافحة التصحر و الذي يبلور كذلك خطط محاربـة   •

 .التصحر و المحافظة على الأراضي المستهدفة في هذا المجال

المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم و يشمل هذا المخطط الأسس المتوافقة مع المخطط الـوطني   •

لتهيئة الإقليم و يعمل على ترجمتها في إقليم معين، حيث أن الأقاليم تشمل عدة ولايات مـن  

و يهتم هذا المخطط كذلك بتقييم الأوضاع و الأخذ بعين ). أقاليم جهوية  09هناك ( الوطن 

للموارد الطبيعية لاسيما منها الماء و استعمالها استعمالا رشيدا، كما يعمـل علـى   الاعتبار 

تنظيم العمران بما يشجع التطور الاقتصادي و اندماج السكان و توزيع الأنشطة و الخدمات 

 .و التسيير المحكم للفضاء العمراني 

عن المخطط الجهوي خاصة  المخطط الولائي لتهيئة الإقليم و يتكفل بتثمين الترتيبات المنبثقة •

 :تلك المهتمة 

  تنظيم الخدمات العمومية و مساحات التنمية المشتركة بين البلديات  -

 .الاهتمام بالبيئة  -

  . البنية الحضرية و ترتيبها  -

  المخطط الجهوي لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى، و يقصد بها التجمعات الحضرية                   *       

  نسمة فأكثر، و لها قابلية لتطوير وظائف       300.000التي يبلغ عدد سكانها على الأقل       

  دولية زيادة على وظيفتها الجهوية و الوطنية ، و يعتبر هذا المخطط بمثابة مخطط ولائي          

  . لتهيئة الإقليم فيما يخص الحواضر الكبرى       

  

  :)المحافظة على العقار( ء اللاشرعي و تحسين العمران تفعيل سبل محاربة البنا  -2ل

عملا بالمعطيات الآنية للمدن الجزائرية و بما تشهده مـن انتشـار واسـع لظـاهرة البنـاء                                    

اللاشرعي، و التي خالفت كل الأطر المسطرة و المدرجة كأهداف سـابقة لتهيئـة الإقلـيم و تنميتـه     

، خاصة ما يتعلق بالمحافظة على الثروات الطبيعية و تمكين الأجيال اللاحقة من حقها فـي  المستدامة

  .التنمية، و لان العقار خاصة الحضري منه يعد أساس كل تنمية 
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الـذي يعـدل و يـتمم قـانون التهيئـة                   14/08/2004: المؤرخ في  04/05: فقد صدر القانون رقم 

، أين اهتمت السلطات بجانب التعمير المخـالف و قابليـة الأراضـي     1990و التعمير الصادر سنة 

  : للعمران و البناء ، و ذلك  باعتماد المؤشرات الرامية إلى ضمان 

  .الاقتصاد الحضري  - 

 .الاستغلالات الفلاحية و التوازنات البيئية   - 

 .تجنب  الأخطار الطبيعية و التكنولوجية - 

 .المعالم الأثرية و الثقافية حماية  - 

كمعايير أساسية ترهن قابلية الأراضي للبناء و ترتبط بها بشكل قاعدي ، أي أن كل عمليات التعمير لا 

يجب أن تخالف بأي شكل من الأشكال هذا المؤشرات، بمعنى أن هناك تعديلات في دراسة و تحضير 

انه تم التركيز على أشغال النفع و تهيئة الأراضي و منح عقود التعمير خاصة شهادة التعمير، حيث أن 

المستقبلة لمشاريع البناء، و هو في حقيقة الأمر تأكيد على ما هو محدد في النصوص السابقة، و هـذا  

ما يوحي إلى أن هناك توجه جديد في تحسين الإطار المبني بصفة خاصة و الأنسجة الحضرية بصفة 

هيئة و البناء و اللذان يهدفان إلى تحسين الإطار المعيشـي للسـكان   عامة ، و إلى خلق انسجام بين الت

  .وفق مبادئ الاستدامة الحضرية و الاستفادة من  أخطاء الماضي 

من القـانون علـى أن أدوات التهيئـة و التعميـر هـي التـي تحـدد                            11حيث نصت المادة       

 ـ... " ي المعنيـة، كمـا تضـبط توقعـات التعميـر و قواعـده                                التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراض

و تحدد على وجه الخصوص الشـروط التـي تسـمح مـن جهـة بترشـيد اسـتعمال المسـاحات                             

ــع                                    ــة و المواق ــاحات الحساس ــة المس ــة و حماي ــاطات الفلاحي ــى النش ــة عل و المحافظ

ــاطات الاقتصــادية                        ــين الأراضــي المخصصــة للنش ــة أخــرى تعي ــن جه ــاظر ، و م و المن

و ذات المنفعة العامة و البنايات الموجهة للاحتياجات الحالية و المسـتقبلية فـي مجـال التجهيـزات     

بناء للوقاية من الأخطار الجماعية و الخدمات و النشاطات و المساكن، و تحدد أيضا شروط التهيئة و ال

الطبيعية و التكنولوجية، و في هذا الإطار تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عـن الكـوارث   

الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهيئة و التعميـر                   و تخضـع   

 ــ  ــن طري ــدها ع ــتم تحدي ــي ي ــاء الت ــع البن ــد أو من ــراءات تحدي ــرف                             لإج ــيم ، تع ق التنظ

و تصنف المناطق المعرضة للـزلازل حسـب درجـة الخطـورة، و تحـدد قواعـد البنـاء فـي                           

هذه المناطق عن طريـق التنظـيم ، تعـرف المنـاطق المعرضـة للأخطـار التكنولوجيـة عـن                            

ر التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بهـا طبقـا لأحكـام التشـريع              طريق أدوات التهيئة  و التعمي

  " و التنظيم المعمول بهما 
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آما ما يرتبط بمحاربة البناء اللاشرعي ، فقد أعطيت صلاحيات واسعة للبلديات للحد مـن هـذه        

لتطبيق عن سابقاتها التي الظاهرة، و محاربتها و القضاء عليها بآليات أكثر فعالية، و أكثر سرعة في ا

كانت تمارس من قبل، و التي تحتكم فيها البلديات إلى الأحكام القضائية التي تصدر ضد المخـالفين،  

حيث يلعب العامل الزمني دورا أساسيا في عرقلة عمليات الهدم، إذ أن البنايات يتم شغلها قبل صدور 

تها مضاعفة بتنفيذ عمليات إخلاء المباني مـن  الحكم القضائي ، بمعنى أن عمليات الهدم تصبح إجراءا

شاغليها ثم تنفيذ قرارات الهدم، بمعنى عدم الإمكانية أو الاستحالة   في اغلب الحـالات لهـدم هـذه    

  .المباني خاصة أثناء عشرية التسعينيات 

  

 ـ           ى أما الإجراءات الجديدة فتتسم بالسرعة و الوضوح في تقسيم الصـلاحيات و تنفيـذها عل

،  إضافة إلى إدراج أعوان البلدية المكلفـين  ) الولاية(أو المستوى الولائي ) البلدية(المستوى المحلي 

بالتعمير و كذا أعوان مديرية التعمير و البناء للولاية كأعضاء جدد ضمن قائمة الموظفين المؤهلين و 

الشرطة القضائية ، مفتشـي التعميـر   ضباط  و أعوان ( المكلفين بمعاينة مخالفات التعمير و البناء و هم  

 18/05/1994: المؤرخ فـي   94/07: و المنصوص عليهم في أحكام المرسوم التشريعي رقم )للولاية 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، و الذي ألغيت بعض أحكامـه  

أيام ابتـداء مـن تـاريخ      08حيث منحت مهلة ). قانون التعمير المعدل(بموجب هذا القانون التعديلي 

الشـعبية   التبليغ بالمخالفة للبناء دون رخصة من طرف العون المؤهل كمدة قصوى لرؤساء المجالس

البلدية للقيام بعمليات الهدم التي تتم على عاتق المخالف ، و في حالة قصور البلديات في تنفيذ الهـدم  

يوما و هذا دون المساس بالمتابعـات الجزائيـة ضـد     30يصدر الوالي قرارا لهدم البناية في اجل  

  .المخالف

اينـة المخالفـة الخاصـة بعـدم                       أما المصالح القضائية المختصة فترسل لهـا محاضـر مع          

مطابقة البناء لرخصة البناء المسـلمة، و فـي هـذه الحالـة تقـرر الجهـة القضـائية التـي تـم                             

  .اللجوء إليها إما الأمر بمطابقة البناء، أو هدمه جزئيا أو كليا في آجال تحددها

  :لمتعلق بالعمران فإننا نسجل الملاحظات التاليةو كملخص جزئي لهذا الإصلاح التشريعي ا

إرساء قواعد التنمية المستدامة كمنهج جديد في مجالات التهيئة و التعمير طبقا لتوجيهات المخطـط  * 

  .الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة 

  .تسريع الإجراءات المتعلقة بمحاربة البناء اللاشرعي و توضيح كيفيات تطبيقها * 

  .إشراك أعوان البلدية بصفة أكيدة في عمليات المراقبة العمرانية * 

  . 2006تأخر صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون إلى غاية سنة * 
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عدم تكفل و تغطية مفتشي التعمير لكل بلديات الولاية لاسيما البعيدة منها عن مقر الولايـة كحالـة   * 

  ).كلم 100لاية تبسة بحوالي تبعد عن عاصمة الو( مدينة بئر العاتر 

خلق حالة فراغ قانوني و إجرائي لدى بعض البلديات نتيجة تأخر صدور المراسيم التطبيقية لهـذا  * 

القانون و التخلي عن الإجراءات المعمول بها سابقا ، الشيء الذي زاد من حدة انتشار            البناء 

  .اللاشرعي 

اطير بعض البلديات بأسلاك المـوظفين الـذين حـددهم القـانون     النقص في مرافقة هذا القانون بت* 

المهندسـين المعمـاريين                    ( ليصبحوا أعوان مؤهلين للبحـث و معاينـة مخالفـات التعميـر و البنـاء      

، يساهم  هذا النقص كذلك في انتشار البنايات اللاشرعية خاصة بالبلـديات  )و المهندسين المدنيين فقط 

  .ؤطرة و البعيدة عن مقر الولاية في آن واحد غير الم

  

  :  القانون التوجيهي للمدينة  -3ل

في إطار مواكبة سياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة، بالعمل على إرساء مبادئها                         

و التكفل باحتياجات السكان، و تحقيق التنمية و الأهداف الكفيلة بخلق النشاطات                    

ل في الموارد                       الاقتصادية و تساوي الفرص بين كل الأفراد بضمان حقوق الأجيا

الطبيعية، و هذا في ظل احترام التوجيهات الرئيسية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، و بما             

المؤرخ                     06/06: أن غالبية السكان تتمركز بالمناطق الحضرية فقد صدر القانون رقم

انون التوجيهي للمدينة، و الذي يهدف إلى رسم سياسة                     المتضمن الق 20/02/2006: في

المدينة المستدامة وفق منهج تشاوري و منسق في إطار التسيير الجواري اللامركزي                   

  ) :من القانون  06كما ورد بالمادة (  : و كذلك من اجل تنسيق كل التدخلات خاصة المتعلقة بـ 

  .ليص الفوارق بين الأحياء و ترقية التماسك الاجتماعي تق  -"

  .القضاء على السكنات الهشة و غير الصحية   -

  .التحكم في مخططات النقل و التنقل و حركة المرور داخل محاور المدينة و حولها  -

  .تدعيم الطرق و الشبكات المختلفة  -

لمتعلقـة بالصـحة و التربيـة و التكـوين                             ضمان توفير الخدمة العمومية و تعميمها خاصة تلـك ا  -

  .و السياحة و الثقافة و الرياضة و الترفيه 

  .حماية البيئة  -

  .الوقاية من الأخطار الكبرى و حماية السكان  -

  .مكافحة الآفات الاجتماعية و الإقصاء و الانحرافات و الفقر و البطالة  -
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  .التعاون بين المدن ترقية الشراكة و  -

  "اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية و الدولية  -

  

و من خلال تحليل مضمون هذا القانون الذي يحتكم كثيـرا إلـى إجـراءات تهيئـة الإقلـيم                                         

مـا التشـريع                       و التنمية المسـتدامة فإننـا نسـجل التوافـق و الانسـجام الكبيـرين اللـذان عرفه       

، و ذلـك بـإدراج أدوات جديـدة للتخطـيط المجـالي تعتمـد                                           2001الجزائري لاسيما بعد سـنة  

كثيرا على إشراك كل الفاعلين، و تتسم أكملها بمبادرة الدولـة فـي هـذه السياسـة أو فـي إعـداد                  

طيطية، و هي كلها تبدأ من الكـل للوصـول إلـى الجـزء مـن خـلال تـوفير                   هذه الأدوات التخ

الآليات و الوسائل الكفيلة بمسح كامل التراب الوطني بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتمـاعيين      و  

ــة                        ــطة المتعلق ــرامج و الأنش ــذه الب ــي ه ــواطن ف ــي للم ــراك الفعل ــاديين،  و الإش الاقتص

بالمدينة، و تسييرها وفق منهج النمو و الترقية بمفهـوم الاسـتدامة، و فـي كنـف الحكـم الراشـد                           

  .الذي يعد من ابرز و أهم عناصر تسيير المدينة 

  

و يبقى العائق الكبير في تنفيذ هذه التشريعات هو دائما تـأخر أو عـدم صـدور النصـوص                           

التطبيقية، و التي تعيق كثيرا التواصـل بـين مختلـف البـرامج و منـه عـدم تحقيـق الأهـداف                     

ويـة و الولائيـة               لم ينته بعـد مـن إتمـام المخططـات الجه     2001المسطرة، حيث انه و منذ سنة 

لتهيئة الإقليم، و أيضا لـم تصـدر المراسـيم التنفيذيـة لقـانون المدينـة، كمـا أن اللامركزيـة                           

و الوصاية الدائمة حالت دون الإشـراك الفعلـي للمـواطن و دون إثبـات حقيقـي  و لـو علـى                    

  .  التنمية المستدامة  مستويات معينة فيما يخص الحكم الراشد و

  

  :تحقيق مطابقة البنايات اللاشرعية  -4ل 

كذلك في إطار التكامل و التواصل مع التشريعات المرتبطة بتهيئة الإقليم و تسـيير المـدن                              

                في إطار التنمية المسـتدامة، خاصـة القـانون التـوجيهي للمدينـة، فقـد تـم إصـدار القـانون               

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها، و من خلال  20/07/2008المؤرخ في  08/15رقم 

تتضح لنا  الأهداف  2009تحليل مضمون هذا النص التشريعي و المراسيم التطبيقية له الصادرة سنة 

نهاء البنايات و تحقيق مطابقـة  التي تسعى السلطات  العمومية من خلالها إلى وضع حد لحالات عدم إ

بالإضافة إلى وضع تـدابير    ،البنايات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون

  .صارمة و ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمير
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                  حيث سيتم تسوية وضـعية كـل البنايـات اللاشـرعية المنجـزة دون رخصـة بنـاء أو تلـك            

التي لم تتطابق مع أحكام الرخصة المسلمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية للوعاء العقاري 

  .، و كذا احترام قواعد التعمير و مقاييس البناء 

      إن هذا التشريع الجديد الذي يندرج في إطار السياسة الوطنيـة للتسـيير العقـاري، و كـذا                   

في إطار توسيع نطاق الملكية الخاصة  و تشجيعها ، يعد بمثابة قانون تعمير موازي لقانون التهيئة و 

التعمير المعمول به، إذ تم استحداث عقود تعمير جديدة تتشابه إلى حد كبير مع تلك المعمول بها حاليا، 

لعقود تصل عقوبتها إلى مليون دينار و في السياق ذاته تم استحداث تدابير ردعية لكل المخالفين لهذه ا

أشهر إلى السنتين  حيث أن هذه العقوبات لم تكن  06جزائري كغرامة مالية، و إلى عقوبة الحبس من 

  . التعمير المعدل    مدرجة سابقا ضمن  قانون التهيئــة

إن ظاهرة البناء اللاشرعي و رغم كل النصوص القانونية السابقة فقد اسـتمرت فـي التوسـع                           

و حالة ورشات البناء المفتوحة التي شوهت الأنسـجة الحضـرية لـم تعـرف أي آجـال لنهايتهـا                       

يـاف و مـن التجمعـات                        هذه الظاهرة جعلت من مـدننا مراكـز لاسـتقبال النـازحين مـن الأر     

الصغرى، و خلقت حالة اللاتوازن بين العرض و الطلب في كل المجالات، هذا الوضع المقلـق يعـد   

خرقا لكل السياسات المنتهجة و تعبيرا صريحا على فشل السياسة العمرانية ببلادنا، و يعيـدنا مـرة   

  .جة في مجال البناء اللاشرعي ، و إلى نفس السياسة المنته1985أخرى إلى سنة 

  :من خلال هذا الانعطاف الكبير الذي تبنته الدولة في مجال التعمير تطرح عدة تساؤلات أهمها 

هل سياسة التوجيه العقاري هي نفسها سياسة الاحتياطات العقارية ؟ و هل أدركـت السـلطات    - 

 العمومية نفس الخلل لتعالجه بنفس الطريقة تقريبا هذه المرة ؟ 

إن هذا الاستدراك و الرجوع لسياسة تبنـي الوضـع القـائم، يفسـر لنـا و دون أي إثبـات                              

مسبق مدى تشعب و صعوبة التسيير العقاري و العمراني المعمـول بـه فـي الجزائـر، حيـث أن                      

 ـ       ن تـاطير إداري                           كل التشريعات الموضـوعة حيـز التطبيـق ، و كـل الإمكانـات المتـوفرة م

و مكاتب دراسات خاصة و عمومية، لم تـتمكن مـن وضـع الإطـار العـام الواضـح لانتهـاج                         

تجنب الأخطاء، و منـه نسـتخلص أن التسـيير العقـاري فـي الجزائـر                                    ىنمط تسييري قادر عل

ويساهم أيضا  في انتشار البناء المخالف، حتى في مجال المرافق العمومية التي يرتبط ارتباطا مباشرا 

  .تشيدها السلطات  نفسها 
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  : خلاصــة

  

إن مرحلة الاحتياطات العقارية التي منحت للبلديات السلطة المطلقة فـي التسـيير العقـاري            

الحضري، قد مكنتها  من تنفيذ معظم مشاريعها التنموية لاسيما في قطاع السكن، و لـم تسـجل أيـة    

حـدود  صعوبات في الحصول على العقار مادام بإمكان البلديات إدماج كل العقـارات الواقعـة فـي    

ــة                          ــأطير الإداري خاص ــص الت ــا نق ــة رافقه ــذه المرحل ــالحها، ه ــر لص ــات التعمي مخطط

في البلديات، و هو الشيء الذي يخـدم سـوء التسـيير و التطبيـق علـى ارض الواقـع للسياسـة                         

ــوية    ــبل التس ــتهج س ــدانيا  تن ــدها مي ــاع و تعق ــراكم الأوض ــع ت ــة، و م ــول                        المنتهج و قب

  . النتائج  كأمر حتمي لا خيار عنه 

  

أما مرحلة التوجيه العقاري التي تميزت بتحرير المعاملات العقاريـة، و بتعـدد الفـاعلين                              

و التشدد في توفير و منح العقارات، و أيضا في الكم الهائل من النصوص التشريعية ، فقـد رافقهـا   

ي بصعوبة التنفيذ لاحقا باعتبـار  التأخر الكبير في التطبيق على ارض الواقع، و هو الشيء الذي يوح

أن الأوضاع  ستتغير حتما، و النتيجة في تقديرنا تعد نفسها بدليل الرجوع                        مرة 

أخرى إلى نفس الخيار المتبع  سابقا ، بغض النظـر عـن التغييـر فـي نمـط التسـوية و قبـول                         

  .   النتائج هذه المرة 

   

خلال ما سبق التطرق له مـن تحليـل لمختلـف أنمـاط التسـيير و التشـريع العقـاري                              من      

الحضري في الجزائر، يمكننا آن نستخلص أن التسيير العقاري ببلادنا يتميـز بعـدم التواصـل مـع      

تصـادية                   الفترات الزمنية المختلفة، و مع ما يميزها من تبـاين فـي الأوضـاع الاجتماعيـة و الاق    

و السياسية للبلاد، كما يتميز التسيير العقاري الحضري  كذلك بالصعوبة  وكثرة النصوص التشريعية 

  .التي ساهمت إلى حد كبير في عدم تطبيق أغلبها و البقاء بالعمل بما هو عام  فقط
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  :ةــمقدم

  

هذه الدراسة،  ستنادا للمغزى الذي نسعى إليه من خلالا عملا على دراسة فرضيات البحث، و        

البناء اللاشرعي و البحث عن بعض أسبابها خاصة المتعلقة بالتشريع، و لان هذه  و التي تهتم بظاهرة 

توجب علينا تي تعاني منها المدينة، و لذلك الظاهرة تصنف من المشكلات الرئيسية و من الأمراض ال

لو التفاتة بسيطة من خلال هذا الفصل للتعريف بهذه الظاهرة و التطرق لأهم أسـبابها و   أن نعطي و

  . ها المستدامة تعكاساتها السلبية على المدينة و تسييرها و كذا تنميان

إن البناء اللاشرعي أو كما يسمى العشوائي  أو المخالف أو الفوضوي كثيرا ما أفرز أحياء سكنية      

تفتقر لأدنى مقومات العيش بانعدام المرافق الخدماتية الضرورية، و تدهور  الوضع الصحي و البيئي 

و متعددة  هذه الأحياء، و وضعية المباني الهشة و المتداخلة و إلى غير ذلك من سلبيات متنوعةداخل 

  . تؤثر على نوعية الحياة داخل هذه الأحياء السكنية

لـو بشـكل جزئـي و مختصـر بمختلـف جوانبهـا                                 و و لأجل توضيح هذه الظاهرة و الإلمام     

و يخـدم لنـا الأهـداف التـي نتوقعهـا مـن هـذه الدراسـة، فإننـا سـنحاول                                              أو ما يرتبط بها،

  .لذلك عن طريق هذا الفصل أن نبين أهم المحاور التي نراها ضرورية
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  :تعريف البناء اللاشرعي   -01

  

يكون البناء لا شرعيا إذا أنجز دون رخصة مسبقة  تسلمها السـلطة المختصـة، و كـذلك                                    

يكون لا شرعيا إذا خـالف أحكـام و توجيهـات الرخصـة المسـلمة، و يوضـح هـذا المفهـوم                                  

انجـازه، و يعبـر علـى هـذا                             دلالة البناء اللاشرعي من الجانـب القـانوني و التقنـي لوضـعية     

البنـاء الفوضـوي                            : النوع من البنـاء بتسـميات مختلفـة و متعـددة مـن دولـة لأخـرى مثـل        

الـخ، إلا أن التسـمية التـي اعتمـدنا توظيفهـا                               ...الهـش   -البنـاء المخـالف   -البناء العشوائي 

د ذات صبغة تشريعية نوعا ما، و هذا تعمدا منـا علـى البحـث دائمـا فـي الأسـباب المؤديـة                                  تع

  .لانتشار هذا النوع من البناء، و التي لها علاقة بالتشريع و التسيير المعتمدين في بلادنا

و قد يكون البناء اللاشرعي بسبب عدم حصـوله علـى رخصـة البنـاء مطابقـا للشـروط                                                

و المقاييس التقنية المعمول بها فـي مجـال البنـاء و العمـران، كمـا قـد يكـون مخالفـا لهـذه                                  

                     )01انظـر الصـورة رقـم    ( ن أو الاسـتعمال غيـر لائـق للسـك    )23() سكن هش( المقاييس التقنية 

و ليس بالضرورة  أن يكون البناء سليما بمجرد حصوله على رخصة البناء ، حيث أن مخالفة أحكـام   

الرخصة المسلمة تؤدي في غالب الأحيان إلى ارتكاب أخطاء تقنية جسيمة خاصة على هيكل البناية  و 

إلزامية الترخيص بالتالي تصنف على أنها بناية لاشرعية، و عليه فلاشرعية البناء لا تقتصر فقط على 

عتمادا                           على مخططات االمسبق، و إنما  ترتبط بشروط و بنود رخص البناء 

ــلامة                               ــى س ــا عل ــاز حفاظ ــا  الانج ــابق معه ــب أن يتط ــي يج ــة، و الت ــائق بياني و وث

الإطـار تجـدر الإشـارة إلـى                         المبنى و تقيده و مطابقته للشروط التقنيـة اللازمـة، و فـي هـذا    

التطور الذي عرفه نظـام رخـص البنـاء ببلادنـا و الـذي رافـق تطـور التشـريع العمرانـي                                

الجزائري ، حيث كانت رخص البناء ليست بالإلزامية علـى كـل التـراب الـوطني و اقتصـرت                         

  .لتجمعات الحضرية، و بعض النطاقات الجغرافية المحددة على بعض المناطق و ا
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حتــى أصــبحت رخصــة                      ، شــهدت الإجــراءات تطــورا ملحوظــا 1990و إلــى غايــة ســنة 

، مـع ضـرورة                       الـوطني البناء إلزامية لأي انجاز مهما كـان نوعـه آو موقعـه علـى التـراب      

 ـ ة اللازمـة و التـي ترافـق رخصـة البنـاء، و مـع تغيـر الظـروف                                     إعداد الدراسات المعماري

  تغيرت الإجراءات المتعلقة بمنح رخص   2003و الأحداث لاسيما بعد زلزال بومرداس سنة 

  البناء و أحدثت تغييرات جذرية خاصة بإجبارية التقيد بالدراسة المدنية  لهيكل البناء، و إشراك

 .لإبداء الرأي خاصة فيما يتعلق بالبنايات المستقبلة للجمهور )CTC(الرقابة التقنية للبناء  مصالح

و بهذا فان الهدف مـن التطـرق لتعريـف البنـاء اللاشـرعي نعنـي بـه أو نهـتم مـن خلالـه                                  

مدى مطابقته  الانجاز، و كذالإدارية و التسييرية اللازمة، و كل ما له علاقة بسلامة و متانة بالشروط ا

، سعيا منا للتقيد بموضوع بحثنا، و أيضا للتطرق لمفهوم البناء اللاشرعي من خـلال  للمعايير المطبقة

  .ما افترضناه مسبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ---------------------------------------  

، و يمكن أن يكون البناء هشا أو غيرها من الخرسانة المسلحة المنجزة وفق المعايير المعمول بها سليم سوى كل انجاز يفتقد لهيكل بناية :  السكن الهش) 23( 

الخ  حيث أن هذه المواد ...مواد هشة أو دخيلة على البناء كالصفائح الحديدية ، الخشب و الخردوات ، بقايا هياكل السيارات و الآليات  انجازه في  تإذا استعمل

  .و عادة ما يستعمل هذا النوع من البناء للسكن .لشروط السلامة و الأمن اللازمينتعطي وضعية مخالفة 
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  من السكن الهش عينة:  01الصورة رقم         

  )سكن منجز بالمدخل الغربي لمدينة بئر العاتر(              

  
  2010الباحث  :المصدر                                                    

  

   

  : أنواع مخالفات البناء و طبيعتها  -02

  

كما تمت الإشارة له فالبناء المخالف هو كل بنـاء غيـر مـرخص أو مخـالف للرخصـة                              

فـان البنايـات التـي تشـترط رخصـة                           90/29 :المسلمة، و حسب قانون التهيئة و التعمير رقـم 

  :البناء هي

  . البنايات الجديدة مهما كان استعمالها - 

 . ات الموجودة أو توسيعهاتمديد البناي  - 

 .تعديل الواجهات المفضية على الساحات العمومية و الطرق  - 

 .بناء جدران التدعيم أو التسييج   - 

 . عمليات التهيئة المختلفة للمباني - 

   :و منه يمكن تصنيف المباني المخالفة لقانون التعمير كالآتي
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  :البناء  المباني المشيدة دون رخصة -02-01

أو التوسـعات المقامـة علـى                          ا، جديـد ا بنـاء تنتج  و هي كل العمليات و التدخلات التي         

بناء  موجود بمـا فـي ذلـك تعـديل الواجهـات الرئيسـية، أو عمليـات الصـيانة و التـرميم                                   

تسـلمها السـلطة                           الكبرى، غيـر الخاضـعة لرخصـة مسـبقة تسـمى رخصـة البنـاء التـي         

  .)رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، وزير السكن و العمران ( المختصة 

حيث أن حق البناء مرتبط بملكية قطعة الأرض أو العقار، و تعد هذه البنايـات لا شـرعية حتـى                     

ططـات انجـاز و دراسـات لهيكـل                             إن كانت تستجيب للمعـايير التقنيـة المطلوبـة مـن مخ     و

فهي في نظر التشريع بنايات لاشرعية اسـتنادا إلـى غيـاب رخصـة البنـاء المرتبطـة                         ، البناء

و هي تعبر عـن بنايـات    )02انظر الصورة رقم ( بالتالي تفادي النزاعات العقارية بحق الملكية، و 

  .اء و مخالفة للمقاييس العمرانية المعمول بهامنجزة دون رخصة البن

  

فان هذه البنايات يسـتلزم هـدمها، و نجـد أن                             90/29و حسب قانون التهيئة و التعمير          

هذا النوع من الانجـاز ينتشـر بكثـرة خاصـة ذلـك المتعلـق بعمليـات التـرميم و تحسـين                                  

ة أن مثل هذه الوضعية تنتشر بكثـرة  تؤكد الملاحظ"  الواجهات، و انجاز الأفنية الأمامية و غيرها 

  .)24("  في أحيائنا ، لتصبح بذلك خصوصيتها الأكيدة

علـى سـبيل المثـال                         ( و تجدر الإشارة انه لا يمكن تحديد جزء مـن المخالفـة لهـذه البنايـات     

فـات                     عكـس المخال ... ) عدم احترام العلـو، الزيـادة علـى المسـاحة المسـموح بهـا للبنـاء       

  .مطابقة رخص البناء المسلمة مالأخرى المتعلقة بعد

  
--------------------------------------  

(24) Mebirouk H : les espaces publics dans les grands ensembles – rapports entre espaces conçus et vécus : cas 

de Annaba – département d’architecture. Université mentouri .Constantine 2002.p 128.  
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  :المباني غير المطابقة لرخصة البناء  -02-02

و هي كل البنايات الجديدة أو التدخلات علـى البنـاء الموجـود كمـا تمـت الإشـارة لـه                                              

بأحكـام رخصـة البنـاء مخططـات                           غير المطابقـة لأحكـام رخصـة البنـاء، و يقصـد هنـا       

الهندســة المعماريــة و الهندســة المدنيــة المــرفقين برخصــة البنــاء و كــذا بعــض الشــروط                          

و تتعـدد هـذه المخالفـات حسـب نوعيـة و نمـط البنـاء و يمكـن أن                                ،الأخرى كمدة الانجـاز 

  :نذكر منها 

  .)03انظر الصورة رقم (  الزيادة على المساحة العقارية المحددة بعقد الملكية -

  ces .الزيادة على المساحة القابلة للبناء و منه عدم احترام معامل شغل الأراضي  -

  .cos  الزيادة على العلو المسموح به و منه عدم احترام معامل الاستيلاء على الأرض -

  .الداخلية للغرف و الأروقة مثلا  عدم احترام التفاصيل -

  .فتح نوافذ أو أبواب غير مرخصة  -

  .التعدي على حق المطل للجيران  -

  .خلق واجهات غير منسجمة مع المحيط  -

  .استحداث محلات و أنشطة تجارية أو صناعية غير مرخصة -

  

  عينة من المباني غير المطابقة لرخصة البناء:  03الصورة رقم 

#� وا�Kة -01-  03   &� �O ��0� �� �Nأآ iد� M�Gا  �Z�Z
��-  �C
   ��T ا��

         
  2010الباحث  :المصدر                                                     
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#� وا�Kة - 03-02                                                     &� �O ��0� �� �Nأآ iر د�

� ا��0�- �C
  ��T ا��

  
 2010الباحث  :المصدر                                                                                       

  

  

  :أسباب انتشار البنايات اللاشرعية  -03

بما أننا سنعالج و نهتم من خلال هذه الدراسـة بالعلاقـة القائمـة بـين التسـيير العقـاري                                     

الحضري و ظاهرة البناء اللاشرعي، فإننا سـنتطرق فـي هـذا العنـوان إلـى بعـض الأسـباب                         

 ـ    ، الأخرى خلافا لتلك المرتبطة بموضـوع بحثنـا   ككـل                               ثو هـذا حتـى لا يـتم اختصـار البح

  . في هذا الجزء فقط 

 ــ       ــى ك ــرف عل ــرق أو التع ــاهمة  إن التط ــة أو المس ــباب المؤدي ــار                         ل الأس ــي انتش ف

البنايات اللاشـرعية يعتبـر مـن الموضـوعات المعقـدة و المتشـعبة إلـى حـد مـا، باعتبـار                                            

ــي                              ــاليم الت ــكان و بالأق ــر الظــروف المحيطــة بالس ــع تغي ــر م ــة تتغي ــباب الحقيقي أن الأس

ا أن لهـذه الأسـباب ارتباطـات متعـددة بنوعيـة البنـاء و موقعـه مـن المدينـة                                      يشغلونها ، كم

، بنـاء جديـد أو توسـيع بنـاء موجـود، مسـاحة                          )على الأطراف أو داخل النسيج الحضـري  ( 

  .  الخ... كل بناء

ترحنـا أن نوجزهـا فـي المحـاور                         و من اجل الإحاطـة بمختلـف العوامـل المؤديـة لـذلك، اق     

  :التالية مركزين على الجانب المتعلق بالسكان و السكنات لكي نفرق بين البنايات و السكنات

  

  

ن ,�م &��C ن
Cر�Zن ا�
C
ه
 f�P

00
ت ا��R� ام��Kا
 ��0� �� �Nأآ iد� j#�W �,
 �"`# 

#� وا�Kة ، و ه� �&� �O

 �Kوا fR3� d0� . ا��[ك ,�ة 
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  :اقتصادية  أسباب -03-01

حسب نظرنا فان تـدني العوامـل الاقتصـادية السـائدة فـي الـبلاد تعتبـر مـن ضـمن                                          

الأسباب المؤدية إلى انتشار البنايات اللاشرعية خاصـة منهـا المعـدة للسـكن، حيـث أن تفـاقم                             

نقـص الـدعم المـالي                                أزمة  السكن و قلة البـرامج المخصصـة لتغطيـة هـذا العجـز، و مـع       

و العقاري للعائلات و غيرها مـن الأسـباب الماليـة و الاقتصـادية كلهـا تسـاعد فـي ظهـور                                

البنايات المخالفة لاسيما الهشـة منهـا، إذ أن السـكان يعمـدون إلـى بنـاء المسـاحات العقاريـة                                   

العرفــي خاصــة، حيــث أن البنايــة                            البيــعالصــغيرة التــي يتحصــلون عليهــا عــن طريــق 

التي  ينجزونها تكون كفيلة بحل  أزمة السـكن التـي يتخبطـون فيهـا دون البحـث عـن تـوفير                          

  .شروط  الراحة و الرفاهية

  

لأخرى ، حيـث تنـتج لنـا الأحيـاء القصـديرية بالمـدن                                  و تختلف هذه السكنات من مدينة       

الكبرى  خاصة و الأحيـاء الفوضـوية بالمـدن المتوسـطة و الصـغرى، و السـبب فـي ذلـك                                    

                لكثـرة        أيضـا و  ،يرجع لسرعة الانجاز بالمـدن الكبـرى تجنبـا لعمليـات الرقابـة المفروضـة      

  .الطلب على هذا النوع من السكن 

  

هذه السكنات و مع مرور الزمن تتوسـع شـيئا فشـيء حتـى  تتولـد منهـا أحيـاء سـكنية                                          

مكتظــة بالســكان و خاليــة مــن كــل المرافــق الأساســية و مــن هياكــل النفــع                                  ، فوضــوية

التحتية، و هي عبارة عن شكل مـن العمـران تتسـم بـه مـدن العـالم الثالـث، حيـث تتميـز                                      

ــى                                            ــادة عل ــام زي ــكانية و الازدح ــة الس ــة بالكثاف ــعات العمراني ــاء أو التوس ــذه الأحي ه

المدينـة الأم، و كمـا أشـار لـه احـد البـاحثين انـه                            انعدام الخدمات و المرافق و تمركزها بقلب
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في هذا السياق يلاحـظ اليـوم الهـوة الموجـودة بـين زيـادة السـكان و زيـادة المرافـق                                             " ... 

     )25(... " ةو الخدمات العامة ، و هذا يرجع إلى النمو الطبيعي و الهجرة من الريف إلى المدين

  

  :اجتماعية أسباب -03-02

ــي                                                ــر ف ــدور الكبي ــة ال ــادية و الثقافي ــة و الاقتص ــتويات الاجتماعي ــك أن للمس لا ش

  المباني         و منها المخالفات العمرانية كتشييد، الدفع  بسلوكيات المواطن نحو ارتكاب المخالفات

أنهـا         السلوكيات الممارسة من السكان تتصف بالعشوائية  كما"  مثلا، و يرى احد الباحثين أن 

  )26(" عادة ما تكون على حساب الفضاء الحضري  

إن انعدام الانتشار المتوازن للسكان على رقعة الأرض، و ارتفاع معدلات النمو السكاني                               

و نقص المشاركة السكانية في اتخاذ القرارات التي                       ، مستوى الثقافة العمرانية و مع تدني

جتماعية تساهم بشكل فعال في انتشار                            لاتهتم بالمدينة، كل هذه المؤشرات ا

هذه العوامل  بالعامل  و نمو البنايات اللاشرعية لاسيما المعدة منها للسكن، حتى و إن اقترنت

الاقتصادي في جزئيته المتعلقة بأزمة السكن التي تعتبر قاسم مشترك بين هاذين                       

  .و منه اللجوء إلى البناء اللاشرعي ، العاملين في البحث عن حل سريع لازمة السكن 

 شوارع   قرب الأهل و تشكيلكتفضيل الإقامة ، إن مستوى معيشة السكان و تركيبتهم الاجتماعية 

خاصة بعائلة معينة ، أو انجاز أحياء كاملة خاصة بفرقة معينة، تعتبر حسب رأينا                      

عات حضرية                  غل مساحات عمرانية مخالفة و توسمن ابرز المسببات كذلك في بناء و ش

تعطي في النهاية أحياء فوضوية، و تكون بمثابة هياكل استقبال لفئات                         ةغير مخطط

  .الخ ...و لمشاكل و آفات اجتماعية كالبطالة و الإجرام ، سكانية معينة
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إن البعد الاجتماعي الحضري كفيل بالتأثير على سلوك المواطن داخل الحيز الحضري                      

يعيش فيه، و كفيل بدفعه لمخالفة تنظيمات العمران، حيث أن التركيبة الاجتماعية               الذي 

  . تصبح فوق الاعتبارات المتعلقة بالمدينة و التنظيم المطبق عليها

  :سياسية و تشريعية أسباب - 03-03   

تهيئة، بذل مجهودات  ولمختلف عمليات التعمير من انجاز  المتابعة الجادة و المراقبة تتطلب         

كبيرة من طرف الفاعلين في المدن و تسخير الإمكانات المادية و البشرية المتخصصة من اجل تحقيق 

الأهداف المرجوة، و تتجلى هذه الأهداف و تتحقق في ظل وجود و تكامل  الإرادة السياسية و 

هور الأوضاع السياسية للبلاد ينعكس سلبا على نوعية العمران و التشريعية اللازمتين، حيث أن تد

  .المدن و التجمعات و الأحياء السكنية  الجم

  

ففي الجزائر مثلا و خلال عشرية التسعينيات و مع تدهور الأوضاع الأمنية التي عرفتها                        

  و الفوضوي                 و بذلك ازدادت حدة التعمير العشوائي ،البلاد، انعكست هذه الحالة على نوعية المدن

و هذا في غياب المراقبة اليومية للمصالح المختصة، فبعدما كانت فرق شرطة العمران المتواجدة منذ 

هذا        و امتد 1991عبر أهم الولايات التي جمدت نشاطاتها ابتداء من جويلية  1984سنة 

مة فقط          و أين  تم إعادة تنشيط هذه الفرق على مستوى العاص 1997ة التجميد إلى غاية سن

امتدت مع نهاية هذه ثم   2000أهم المدن الكبرى بالجزائر بدءا من سنة توسعت بعد ذلك لتشمل 

مع    كل أنحاء الوطن تقريبا، و كانت هذه الفرق تمارس مهام المراقبة و التنسيق  السنة لتشمل

مجال    في     المحلية و المصالح التقنية المختصة للسهر على تطبيق القوانين و التنظيماتالجماعات 

    .ةــالعمران و حماية البيئ

  45ص .  1990ليبيا  –لنشر و التوزيع الدار الجماهيرية ل –التخطيط الحضري  –علي الحوات  -د) 25(

(26) Talbi S : la réinterprétation des espaces urbains publics dans les ZHUN du khroub . département 

d’architecture. Université mentouri .Constantine 2000.p 127.      
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             و كذلك مد يد العون و المساعدة في إطار تطبيق  و احترام النصوص التنظيميـة لتـدخلاتها         

  .و يبين الجدول الآتي مدى تراجع عدد المخالفات المسجلة بتقدم السنوات

 

  ) 2008-2003( مخالفات العمران  و البيئة على المستوى الوطني للفترة : 01الجدول رقم 

         

  السنـــــة

  نوع التدخل

2003  
2004  2005  2006  2007  2008  

  25011  26126  24367  34450  34223  31012  مخالفات البيئة

  21094  20241  19722  28526  32126  23393  مخالفات العمران

  32472  35151  29888  57094  61483  55578  التقارير المنجزة

  3431  3570  4631  3842  2521  2700  عمليات الهدم

ــدر                                                     ــي: المص ــع الالكترون  www.Dgsn.dz/ar/police:الموق

urbaine  
  

من خلال تحليل الإحصائيات المبينـة بهـذا الجـدول نسـتطيع أن نسـتخلص تراجـع عـدد                            

المخالفات سوى العمرانيـة أو المتعلقـة بالبيئـة، فمـثلا بعـدما كانـت مخالفـات العمـران فـي                           

، و نفـس الشـيء                   2008سـنة   21000ي تراجعـت إلـى حـوال    2005سـنة   28500حدود 

                  و هـذا يـوحي بفـرض و تعمـيم      ،بالنسبة لمخالفات البيئة التي تراجعت تقريبـا بـنفس النسـبة   

                  و بذلك التأثير على الواقع الميداني و سلوكيات الأفراد و تـدخلهم علـى العمـران عمومـا      الرقابة

أن  عمليات بناء السكنات خاصة، و لو أردنا ربط  هذه المؤشرات بالجانب السياسي للبلاد لوجـدنا و 

شـقه   فـي     العلاقة قائمة فعلا بمدى تأثير الفاعل الرئيسي بالمدينة على موضوع البناء اللاشرعي

  .   التحكم و التسيير من صلاحيات السلطات العمومية باعتبارو ، التشريعي
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  :ثقافية أسباب -03-04

إن غياب الحس الثقافي لدى السكان، و تدني المستوى التعليمي كلهـا عوامـل ذات تـأثير و           

انعكاس سلبي على توعية المواطن داخل محيطه الحضري، فهي بطبيعة  الحال من ضمن الأسـباب  

غير المباشرة المؤثرة في نوعية التصرفات الصادرة عن  السكان، لاسيما تلك المرتبطة بالتدخل فـي  

نسجة الحضرية، فنجد أن أغلبية سكان  الأحياء الفوضوية من ذوي المستويات التعليمية المتدنية أو الأ

المنعدمة، حيث أن                         الثقافة العمرانية المساهمة إيجابا في  تسيير الأفراد  داخل 

للـتحكم فـي نوعيـة     المجتمع الحضري أصبحت                           من الضروريات الملحة

  .سوى الصادرة عن السكان                   أو عن الفاعلين في المدينة ، الممارسات الحضرية

  

إن غياب الفهم الحقيقي للحياة الحضرية، و كذا انعـدام التوعيـة و التحسـيس خاصـة فـي                            

لحضــرية، كلهــا مــن بــين                        مجــال العمــران و تنظيمــه التشــريعي،  أو فــي مجــال البيئــة ا

ــل ســنة   ــاء اللاشــرعي، فقب ــول أن                                    1990الأســباب الأخــرى المرتبطــة بالبن ــتطيع الق نس

و هـو                                   ، هذه العملية التحسيسـية داخـل الأحيـاء السـكنية تكـون قـد غيبـت إلـى حـد بعيـد          

ما أبرزه عدم الظهور القـوي للجـان الأحيـاء السـكنية التـي تعبـر عـن انشـغالات السـكان                                             

و تعمـل علـى توصـيلها للهيئــات المختصـة، و بعـد الإصــلاح التشـريعي و تغييـر الــنهج                                 

ــنة  ــي س ــم  1990السياس ــانون رق ــدور الق ــمح                           90/31: و بص ــات، س ــق بالجمعي المتعل

لسكان الأحياء السكنية بتنظيم أنفسهم فـي شـكل جمعيـات محليـة تتركـز أهـم نشـاطاتها فـي                              

ــل                                     ــدخلات داخ ــيم الت ــذا لتنظ ــية، و ك ــات الوص ــدى الجه ــكان ل ــغالات الس ــال انش إيص

ء التي تمثل الإقليم الذي يعبـرون عنـه، و قـد لعبـت لجـان الأحيـاء ادوار مهمـة فـي                                الأحيا

و العمـل                           م و مشـاورته  مو إظهـار مشـاركته  ، تحسيس السكان بأدوارهم و واجباتهم داخل المدينة

على إلزاميتها، لاسيما فيمـا يخـص المشـاريع و العمليـات التنمويـة التـي يفتقـر لهـا الحـي                                     
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السكني المعنـي، و كـذلك تسـاهم هـذه الجمعيـات المحليـة فـي تنظـيم الحمـلات المتعلقـة                                        

مومية و عمليات التشجير و غيرها و كل هـذا ينـدرج فـي إطـار الرفـع بمسـتوى                              بالنظافة الع

  . و تفعيل دور السكان في الحفاظ على البيئة ، الحياة الحضرية

و عليه فهمزة الوصل هذه تعد مـن ضـمن الأولويـات للتنسـيق و التشـاور بـين السـكان                                          

و المسيرين على مستوى المدينـة، و تلعـب كـذلك الـدور الرئيسـي لرفـع المسـتوى الثقـافي                                     

و تصـادر حـق أبنـائهم                              ، بما يخدم تجنبهم الأخطـاء العمرانيـة التـي تشـوه أحيـائهم      ، للأفراد

  .الخ ... قوقهم في السكن و العمل  و الترفيهداخل تجمعات تحفظ لهم ح، في حياة كريمة

 

  : مكافحة البناء اللاشرعي في ظل التشريع الجزائري -04

                           1962سـنة   فـي مكافحـة البنـاء اللاشـرعي لاسـيما بعـد      تطور التشريع الجزائـري         

و من ضـمن النصـوص التشـريعية المعنيـة بـالتغيير و التطـور تلـك المرتبطـة بمحاربـة                                   

مخالفات التعمير و البنـاء، فبعـدما تبلـورت المهـام الرئيسـية الخاصـة بـاحترام التنظيمـات                                

ــة مــن خــلال  ــة الصــادر ســنة العمراني ــق بالبلدي ، و مــع اســتحداث                          1967الأمــر المتعل

مخططات العمران المعمول بها آنذاك، أيـن حـددت المحيطـات العمرانيـة وفـق أسـس تقنيـة                                    

                       و علمية تحـتكم لهـا الأنسـجة الحضـرية فـي توسـعها و تطويرهـا، إلا أن ظـاهرة البنـاء         

اللاشرعي استمرت في الانتشار بشـكل يـوحي بأنهـا تتماشـى مـع نمـو السـكان و تزايـدهم                                    

داخل المدن، و أصبحت هذه الظاهرة ملفتـة أكثـر للانتبـاه خاصـة خـلال أواخـر السـبعينيات                                 

اشـرنا لـه فـي الفصـل الأول فقـد اهتمـت السـلطات العموميـة                                    و عشرية الثمانينيات، و كما 

و سـخرت كـل الوسـائل المتاحـة للحـد منـه و للقضـاء علـى                               ، بموضوع البناء اللاشـرعي 

                     أسبابه ، كتوفير السـكن و الأراضـي الصـالحة للبنـاء، و تماشـيا مـع هـذا الاهتمـام كانـت                

  .هناك دائما إصلاحات تشريعية مرافقة 
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و يمكننا في هذا السياق أن نستخلص جانبين أساسـين يعبـران عـن المراحـل التـي مـر                                              

  .بها التكفل بالعمران في الجزائر

  

   :1990الاهتمام بالتشريع العمراني  قبل سنة  -04-01

، نلاحـظ جليـا اهتمـام                              1967بالرجوع إلى الأمـر المتعلـق بالبلـديات الصـادر سـنة              

ــدن بموضــوع الســكن                                               ــي الم ــد ف ــل الفاعــل الوحي ــت تمث ــي كان ــة الت الســلطات العمومي

 ـ     ات آنـذاك كانـت تتركـز علـى السـكن                                         و الإسكان و العمـران بصـفة عامـة، كـون الأولوي

و الـتحكم فـي                                 ، و تبلور هذا الاهتمام بإدراج مهـام للبلـديات تتمحـور حـول تنظـيم العمـران      

ــت                         ــث نص ــرض، حي ــذا الغ ــبقا له ــد مس ــة تع ــات عمراني ــق مخطط ــدن وف ــيير الم تس

 ـ  157المادة  يضـع المجلـس الشـعبي البلـدي فـي نطـاق                                 " علـى انـه    همن الأمر المشـار ل

المخطط الوطني لتنظـيم الـبلاد مخططـا خاصـا بعمـران البلديـة و يخضـع هـذا المخطـط                                   

  ".لمصادقة الوزير المكلف بالبناء 

  

هذه المخططات التي أشرفت البلديات علـى إعـدادها  فـي تلـك الفتـرة تمثلـت فـي                                 إن        

، و هي المخططات التـي  PUDو هي بمثابة مخططات التعمير الموجه ، مخططات خاصة بالعمران

د هـذه  تواصل إعدادها  و العمل بها  حتى نهاية الثمانينيات ، حيث تبنت الدولة السهر علـى إعـدا  

                           و كــذا مســاعدة الجماعــات المحليــة فــي تجســيدها، و كانــت هــي الضــامن، المخططــات

  .و المرجع الوحيد للتكفل بمخالفات التعمير، و ذلك لطابعها التقني و القانوني 

  

الوسـيلة الردعيـة                     و كون هذه الإجراءات و المسؤولية الملقاة على عاتق البلديات لـم تكـن          

و توسـع                         ، و النهائية لوضع حد للتجاوزات العمرانية، بـدليل سـرعة انتشـار البنايـات المخالفـة     
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المدن بشكل مثير للانتباه، و هو ما عكسـته خاصـة كمـا ذكرنـا عشـرية الثمانينيـات، و التـي                            

                   سكاني معتبر، و تميزت بنزوح ريفـي كبيـر ، فقـد وصـلت  نسـبة التحضـر       شهدت كذلك نمو 

  . 1987خلال هذه الفترة و هذا حسب التعداد العام للسكن و السكان لسنة %   47إلى 

  

اهتمــت الدولــة كثيــرا بملــف البنــاء اللاشــرعي خاصــة بدايــة                            1990قبــل ســنة         

و الـذي اهـتم عمومـا بتـدعيم                         ، 1981الثمانينيات، و مع تعديل الأمر المتعلـق بالبلديـة سـنة    

القائمين على المسـتوى المحلـي فـي تسـيير التجمعـات الحضـرية، و كـذا تفعيـل أدوارهـم                                    

ــة الموجهــ ــانون                                   مــن خــلال تعمــيم إعــداد المخططــات العمراني ة، فقــد صــدر كــذلك الق

المتعلـق برخصـة البنـاء و رخصـة التجزئـة                            06/02/1982: المؤرخ فـي   82/02:  رقم 

للبناء، و منه ألزمت الأشغال المتعلقـة بـأي انجـاز جديـد برخصـة للبنـاء، كمـا أن لانجـاز                                  

و التـي حرصـت الدولـة كثيـرا علـى انجازهـا رخصـة لتقسـيم                                                  ، مجموعة مـن السـكنات  

  .و تجزئة  الأراضي تسمى رخصة التجزئة 

  

عمدت السلطات العمومية إلى خيـار جديـد يتمثـل                          ، و مع تفاقم الظاهرة و سرعة انتشارها         

                                85/01: في تسوية الوضـعية القانونيـة لهـذه البنايـات، عـن طريـق إصـدار الأمـر رقـم         

و الذي يحدد انتقاليـا قواعـد شـغل الأراضـي قصـد المحافظـة                            ، 13/08/1985: المؤرخ في 

يـة و التسـيير العقـاري فـي مجـال التعميـر                         عليها و حمايتها إلى غاية انسجام القواعـد الإدار 

  .و التهيئة العمرانية 

  

المــؤرخ                                            86/08: و قــد تمــت الموافقــة علــى هــذا الأمــر بموجــب القــانون رقــم         

ــي   ــ12/11/1986: ف ــة عملي ــة و متابع ات                                ، و اتخــذت إجــراءات صــارمة تخــص مراقب
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هـدم للبنايـات المخالفـة، إلا أن عمليـات الهـدم التـي                                  و التي تتوج مخالفاتها بقـرارات  البناء، 

تقوم بها البلديات تعرف  بدورها عدة صعوبات فـي تنفيـذها، و ذلـك مـن خـلال شـغل هـذه                                 

و صعوبة إخلائها من طرف ساكنيها، و هـو الأمـر الـذي يـؤثر سـلبا علـى التمثيـل                                 السكنات 

  .المحلي للمجالس الشعبية البلدية المنتخبة و المكلفة بإعداد و تنفيذ قرارات الهدم 

البلدية و باعتبارها امتداد للدولة فمـن المفتـرض أن مـن ضـمن مهامهـا الأساسـية تطبيـق                               إن

قوانين الدولة و تنفيذها، و في الوقت ذاته تمثل الفئات السـكانية و تتـولى الـدفاع عـن مطـالبهم                             

  .  شكال و الخلل في مراقبة عمليات العمرانو رغباتهم حتى و إن كانت مخالفة، و هنا يقع الإ

و بتتبــع تطــور التشــريع الجزائــري خــلال هــذه المرحلــة، و التــي كانــت تشــهد فاعــل                                      

و متدخل وحيد على الأنسـجة الحضـرية و هـو السـلطات العموميـة، فـان القـوانين المطبقـة                                

فـي صـدور المراسـيم المنظمـة                                 كانت تشهد تأخر كبيـر إمـا فـي التنفيـذ المباشـر، و إمـا      

لتطبيقها ، حيث يتم إصدار أمر معين و تليـه المراسـيم التنفيذيـة المتعلقـة بـه إلا بعـد مـرور                             

هذا الفـارق الزمنـي يكتسـي أهميـة كبيـرة فـي تـأثيره علـى تعـدد                       ثلاثة أو أربعة سنوات، 

مع  تطور الظروف يولد صعوبة كبيرة أثناء ، و كذلك و إنشاء الأحياء الفوضوية، المخالفات العمرانية

سـكن دون   300عمليات هدم المباني المخالفة، فمثلا يستحيل التدخل على حي سكني يضم في حدود 

و أمام عجـز البلـديات    الحالةالأخذ في الحسبان بتوفير البديل  للسكن و ترحيل العائلات، و في هذه 

  .البدائل يصبح  التدخل فقط يخص الحالات المعزولة هعلى توفير هذ

  : 1990الإصلاح التشريعي بعد  -02- 04

، و إحداث الإصلاحات التي مست كل القطاعات                       1990مع السياسة المنتهجة بعد سنة          

العقاري    التعمير، و منه إشراك الخواص في الترقية العقارية و التسييرو من بينها قطاع العقار و 

ومع وضع أدوات ووسائل جديدة تتحكم في العمران بما في ذلك عمليات                           
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مراقبة ومتابعة الانجازات والبنايات، إلا أن البناء اللاشرعي بقي يشهد نفس الوتيرة                     

البنايات من شارع  في الانتشار و ربما أكثر مما سبق، حيث لازلنا نلاحظ تعدد الورشات و اختلاف

 ولأي تنظيم أ  لآخر و من تجمع لآخر، اغلبها يوحي من مظهرها و طريقة انجازها  بأنها لا تخضع

  .رخصة مسبقة و دون الحاجة للتأكد من ذلك 

  

، و كذلك                            90/29: تضمنها قانون التهيئة و التعمير رقمرغم التوجيهات التي          

التعديلات التي أدخلت على المراسيم المنظمة لدراسة و منح رخص البناء الصادرة                    

، غير أن الفترة التي احتضنت الإصلاح التشريعي العمراني والعقاري                1991سنة 

أين دخلت الجزائر النظام الليبرالي                               ، في الجزائر كانت بمثابة مرحلة انتقالية

و وضعت بذلك سبل جديدة للتخلي عن النمط المركزي للتخطيط، و قد مرت البلاد ، و الاقتصاد  الحر

سياسية حادة                           بمرحلة متميزة و حرجة في تاريخها، حيث اجتاحت البلاد أزمة

لها آثار وخيمة على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، و تأثرت بذلك مرجعية التهيئة                    

العمرانية في الجزائر، و رجعت المدن إلى ظاهرة التعمير الفوضوي، و زيادة التمركز                   

ت أغلبية المراكز الحضرية خاصة الكبرى منها و المتوسطة نزوحا في الشريط الساحلي، كما شهد

   .و كذا تدني الأوضاع  الأمنية، نقص الخدمات و المرافق بالأريافلنتيجة ، ريفيا معتبرا

و المتعلقة بتبني النهج الجديد                   ، 1990و بالرجوع إلى النصوص التشريعية الصادرة سنة 

و التعمير، نجد أن مدة العشر سنوات التي تلت بداية التشريع الجديد                         في سياسة التهيئة 

لم تكرس المبادئ الأساسية للسياسة العمرانية الجديدة، حيث أن بداية                     ) التسعينيات ( 

أي بعد                  1995كانت سنة  PDAUالعمل بإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير

سنوات من إصدار القانون، و نفس الملاحظة فيما يخص مخططات شغل                  05مرور 

و التي لم تنجز                    ، التي تعتبر الأداة التنفيذية لمخططات التهيئة و التعمير POSالأراضي 
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فان                    2008العمران لسنة  بشكل نهائي إلى اليوم، فحسب إحصائيات وزارة السكن و

  . مخطط  12000من إجمالي    %28: نسبة  إعداد مخططات شغل الأراضي تقدر بـ 

السارية المفعول حتما سيتبع بتغير الظروف و المعطيات، و بالتالي               نإن تأخر العمل بالقواني

بحت لا تتماشى مع المخططات الموضوعة، و بذلك                    فان عمليات التعمير والبناء أص

  .  فسح المجال للتعمير الفوضوي و للبناءات اللاشرعية 

منحت صلاحيات واسعة للبلديات من  90/29:  و مع تعديل قانون التعمير رقم  2004و خلال سنة 

ــا     ــذلك عملي ــبحت ب ــرعية، و أص ــات اللاش ــار البناي ــن انتش ــد م ــل الح ــدم                              اج ت اله

تنفذ مباشرة دون اللجوء إلى الجهـات القضـائية، و هـو الجديـد الـذي جـاء بـه قـانون سـنة                                

المتعلـق   94/07: الذي استغنى كذلك عن عدة بنود قانونية من المرسوم التشـريعي رقـم    2004

و الـذي كـان يحـدد بـدوره                          ، المهنـدس المعمـاري   بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنـة  

مـن                      4مكـرر   76: كيفيات التدخل فيما يخص البنـاء المخـالف ، حيـث نصـت المـادة رقـم       

  : على انه 04/05: القانون رقم 

إثبات المخالفة و إرساله إلى رئـيس  عندما ينجز البناء دون رخصة يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر "  

ساعة ، في هذه الحالة  و مراعاة للمتابعـات   72المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين إقليميا في اجل لا يتعدى 

أيام ابتداء مـن تـاريخ اسـتلام     08الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في اجل 

خالفة ، عند انقضاء المهلة و في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني يصدر الوالي قرار محضر إثبات الم

يوما، تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، و في حالة عدم وجودهـا يـتم تنفيـذ     30هدم البناء في اجل لا يتعدى 

و يحصلها رئيس               ف تكاليف عملية الهدمالأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي ، يتحمل المخال

المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية، إن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية أمام الجهة 

  " .القضائية المختصة لا يعلق إجراء الهدم من قبل السلطة الإدارية 
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يعـد هـذا الـنص القـانوني واضـح و صـريح و يتميـز                                دون رخصة، و بهذا فيما يخص البناء 

                     و أيضا بتأكيـد تنفيـذ عمليـات الهـدم فـي حالـة قصـور البلـديات         كذلك بالسرعة في التنفيذ،

  .معارضة المخالف أمام الجهات القضائية أو

  

بناء لرخصة البناء المسـلمة فانـه يحـرر بشـأنها                         أما الحالات التي يثبت فيها عدم مطابقة ال        

سـاعة و هـي التـي تقـرر                             72و يرسل إلى الجهة القضائية المختصة في اجـل   محضر معاينة،

  .و حسب الآجال التي تحددها إما بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا،

  :لم تكلل بالنجاح التام لعدة أسباب أهمها  2004فعول منذ سنة هذه الإجراءات السارية الم

قلة الإمكانيات البشرية و المادية لدى البلـديات، حيـث أن بعـض البلـديات لا تضـم فـي                          - 

  .تعداد موظفيها أعوان مؤهلين لمعاينة المخالفات كما ينص عليه القانون 

لضـمان                        -أحيانـا  -إجراءات هدم المباني لا تتدخل الدولةفي حالة قصور البلديات عن اتخاذ  - 

 .عملية الهدم كما ينص عليه القانون 

                    إجــراءات تعيــين المــوظفين المــؤهلين و المكلفــين بمعاينــة حــالات البنــاء اللاشــرعي  - 

ها تـنظم عمليـة                             سـنوات، و هـي بـدور    03حددت طبقا لمراسيم  تأخر صدورها حـوالي  

علـى الأقـل فـي                              –تعيين الأعوان المؤهلين بناء على قرارات وزاريـة لـم تصـدر بعـد     

 .  -بعض البلديات 

ــي                                 ــزه بالوضــوح و الســرعة ف ــول، و رغــم تمي ــان التشــريع الســاري المفع ــه ف و علي

  .نفيذ و كذا تحديد الصلاحيات، إلا أن الملاحظ هو تأخر صدور المراسيم التطبيقية لهالت

هذه الإجراءات التشريعية نظريـا نراهـا كفيلـة بالقضـاء النهـائي علـى البنـاء اللاشـرعي                                          

ب انتشـار                      و كيفيات تطبيقهـا نسـجل بأنهـا مـن ضـمن أسـبا      ، و بالتمعن أكثر في مضمونها

  .البنايات اللاشرعية
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تحقـق                   نهـا لـم   أأكيـد   ، هذه الوضعية القانونية التي تتكفل بمحاربة البنـاء اللاشـرعي          

النتائج الايجابية التي توحي بنقص أو اختفاء البنايات اللاشـرعية، و هـو ربمـا المؤشـر                     ميدانيا 

يتبنـى تسـوية وضـعية                           08/15: الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إصدار قانون جديـد رقـم   

  .  و تكون موافقة لأدوات التعمير المعمول بها، كل البنايات التي أنجزت قبل صدوره

فـي بعـض أحكامـه                     90/29: التشريع الجديد يوازي و يتداخل مع قـانون التعميـر رقـم    هذا

خاصة المرتبطة بعقود التعمير، كون هذا الأخير يرمي كـذلك إلـى وضـع حـد لحـالات عـدم                       

  . و ذلك عن طريق منح رخص إتمام للبنايات بعد تسوية وضعيتها، إتمام المباني

  

   التعمير إجراءات مخالفات :  02جدول رقم ال
  

  1990بعد سنة   1990قبل سنة 

تعاين المخالفات عن طريق مفتشي  - 

التعمير، أعوان و ضباط الشرطة              

و في بعض الحالات أعوان البلدية 

  ".إن وجدوا" المؤهلين

هدم المباني المخالفة يتم بعد صدور  - 

 .حكم قضائــــي 

غرامات مالية على بعض  أحيانا تطبق - 

المخالفين دون تنفيذ الهدم و 

إعــــادة الوضع إلى حالته 

 . الأصليــــة

طريق مفتشي تسجل المخالفات عن  - 

التعمير ، أعوان و ضباط  الشرطة                    

و رؤساء البلديات و أعوان البلدية 

  .المؤهليــن

هدم المباني يتم مباشرة بعد معاينة  - 

 .المخالفــــة

المتابعة القضائية تخص حالات عدم  - 

 .احترام رخصة البناء

الغرامات المالية نص عليها القانون                  - 

و بالتوازي مع عمليات  08/15: رقم
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تعطل عمليات الهدم بسبب الإجراءات  - 

الإدارية التي تتخذها الإدارة و هو 

مـــا يسهل في تقدم نسبة 

 .الأشغــال

نقص الصرامة في التعامل مع  - 

  .مخالفات التعميـــر

 .الهـــدم

تأخر العمل بالقوانين العمرانية  - 

لتأخــر المراسيم التطبيقيــــة و 

  .بعض القرارات

من إعداد الباحث : المصدر                                                                                                  

2010  

  : سلبيات البناء اللاشرعي على المدينة و التنمية المستدامة   - 05

 ـ             ، ينبغـي أن يوضـع                               كإن تصميم أي منطقة حضرية سوى كانـت سـكنية أو غيـر ذل

بطريقـة يـتم معهـا التعـرف علـى                            ، على تصور مسبق تتكامل فيه كل العناصر و المكونـات 

الحالة التي يمكن أن تبدو عليها المنطقة بتفاصـيلها بعـد تنفيـذ المخططـات، و معرفـة الأثـر                          

السلبي البيئي و الجمالي  و الحس النفسي و الاجتماعي الـذي يمكـن أن يحدثـه ذلـك التصـميم                   

، حيث أن التصـميم الحضـري السـليم يجتمـع فـي عـدة اختصاصـات يصـعب                           على السكان

الفصل بينها، و تنبثق منه القواعـد و المعـالم الراميـة إلـى إيجـاد انجـاز مطـابق و موافـق                                

  .لتلك المخططات 
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يس العمـران و البيئـة                                          إن الدراسات العمرانية التـي تبنـى علـى أسـس تحـتكم لمقـاي              

و تحتــرم التصــورات الاجتماعيــة و الاقتصــادية، و تحــرص علــى التصــاميم الصــحيحة                      

حتما سينعكس عنها نتاج مادي عمراني يخـدم مقومـات التنميـة المسـتدامة ، و فـي                           ، للانجاز 

العشوائية التي يعرفها التعميـر بالتأكيـد أن لـذلك تـأثير سـلبي علـى المدينـة و علـى                                حالة

أصبح لزاما على السياسـات العمرانيـة أن تغيـر    " و حسب إحدى الباحثات فانه ، تنميها المستدامة

  )27("  إجراءاتها و تجعلها تتلاءم مع مبادئ مفهوم التنمية المستدامة

  

  :نظرة عن التنمية المستدامة  -

لقد كثر استخدام مفهوم التنمية المسـتدامة فـي الآونـة الأخيـرة، و يعـد أول مـن أشـار                                 "     

الصـادر عـن اللجنـة العالميـة للتنميـة                                "مسـتقبلنا المشـترك    "إليه  بشكل رسمي هو تقريـر  

، و قد تشكلت هذه اللجنـة بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي                                           1987و البيئة عام 

                      دون الحاجـة إلـى             ، ، و ذلـك بهـدف مواصـلة النمـو الاقتصـادي العـالمي       1983ديسمبر 

  .إجراء تغييرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي 

  

و تم بموجب هذا التقرير دمج الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئيـة فـي تعريـف                                    

عتبـار حاجـات                           واحد، و عرفـت اللجنـة التنميـة المسـتدامة بالتنميـة التـي تأخـذ بعـين الا        

                 المجتمع الراهنة بدون المسـاس بحقـوق الأجيـال القادمـة فـي الوفـاء باحتياجـاتهم و هنـاك        

  : اتريفصنفين من التع

  

 ---------------------------------------  

 معهـد   -رسالة ماجسـتير   –حالة مدينة  سطيف  –أدوات التعمير و التهيئة المستدامة للفضاءات الخارجية بالمجموعات الكبرى للسكن : ع  -شايب) 27( 

  30ص .2008جامعة أم البواقي   -التسيير و التقنيات الحضرية 
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للتنميـة المسـتدامة                        ريف الأحاديـة  مختصرة سميت بالتعـا  ريفعبارة عن تعا: الصنف الأول -

التنميـة المسـتدامة                        : و تفتقد للعمق العلمي و التحليلـي و منهـا  ، و هذه التعاريف اقرب للشعارات

هي التنمية المتجددة و القابلة للاسـتمرار، و منهـا أيضـا أن التنميـة المسـتدامة هـي التنميـة                               

  .التي تضع نهاية لعقلية لا نهاية الموارد الطبيعية 

  

  : ريف أكثر شمولا و منهايمثل تعا:  الصنف الثاني

ن التنمية المستدامة هي التـي تفـي باحتياجـات الحاضـر دون الإضـرار بقـدرة أجيـال                                    أ  -

حفــظ الأصــول الطبيعيــة                          المســتقبل علــى الوفــاء باحتياجاتهــا الخاصــة، و هــي تفتــرض 

  .لأغراض النمو و التنمية في المستقبل 

و منها أن التنميـة المسـتدامة هـي تنميـة اقتصـادية و اجتماعيـة متوازنـة و متناغمـة                                          -

  .تهتم بتحسين نوعية الحياة مع حماية النظام الحيوي 

لى أنها التنمية التي تقوم أساسـا علـى وضـع حـوافز تقلـل مـن التلـوث                                     و كذلك تعرف ع -

و تضـع                 ، و تقلل من حجـم الاسـتهلاك الـراهن للطاقـة     و تقلل من حجم النفايات و المخلفات،

  .ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك الماء و الموارد الحيوية

الطاقة و  ذات طابع اقتصادي تمثل إجراء خفض عميق و متواصل في استهلاك اريفو هناك تع

  الموارد الطبيعية من طرف دول الشمال الصناعية ، و إحداث تحولات جذرية في الأنماط

  .الحياتية السائدة في الاستهلاك و الإنتاج و امتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم

فتعنـي السـعي مـن اجـل اسـتقرار                                  ، جتمـاعي و الاقتصـادي  ذات الطـابع الا  اريفأما التع

مـن خـلال تطـوير مسـتويات الخـدمات                          ، و وقف تدفق الأفراد علـى المـدن  ، النمو السكاني

الصــحية و التعليميــة فــي الأريــاف، و تحقيــق اكبــر قــدر مــن المشــاركة الشــعبية فــي                

  .)28( "التخطيط للتنمية 
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  :التأثير على البيئة الحضرية  -05-01

البيئة الحضرية هي من صنع الإنسان و هي عبارة عن نتاج لتأثير الإنسـان فـي بيئتـه                                     

الطبيعية، و قـد تحـدث عمليـات البنـاء اللاشـرعي و التـدخل العشـوائي علـى الفضـاءات                                 

تلـوث الهـواء، تلـوث                       العمرانية الشاغرة اختلالات عديدة علـى التـوازن البيئـي الحضـري ك    

الماء ، التلوث البيئـي علـى الأرض، و يـرتبط تلـوث البيئـة الحضـرية بمسـتوى التطـور                      

     سكانالحضري للإنسان ، كما يختلف مستواه حسب تطور الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها 

  .التنظيم التشريعي المطبق المدن و كذا وتيرة نمو التعمير و مدى تناسبه مع  

  : و يمكن إبراز الانعكاسات التالية كنتائج سلبية تفرزها عمليات البناء اللاشرعي 

  

  :القضاء على المساحات الخضراء  - 05-01-01

إن عمليات التعمير و البناء اللاشرعي و انطلاقا من مبـدأ أنهـا لا تتقيـد بأيـة ضـوابط                                 

                 تثبيتها و تتابع مراحل انجازها، فـان هـذا النـوع مـن التعميـر و البنـاء       تقانونية تسير عمليا

لحضـرية، و هـو مـا                              و كفيل بالقضاء علـى المسـاحات الخضـراء داخـل التجمعـات ا     قادر 

                       و علـى نوعيـة حيـاة السـكان داخـل هـذه التجمعـات       ، الحضـرية  ةينعكس سلبا  على البيئ

  .)04انظر الصورة رقم ( 

تلك التي تنتج لنـا أحيـاء سـكنية                        خاصةو اعتبارا لعمليات نمو و توسع البنايات اللاشرعية       

كبيرة تحيط بالمـدن، يتجلـى لنـا الانعكـاس السـلبي علـى المسـاحات الخضـراء و علـى                                

العناصر الأساسية الراميـة إلـى إنتـاج                    بعض المدينة  ككل ، خلافا للتوسعات التي  تضمن توفر 

 ،تحترم الشروط البيئية و العمرانية مناطق سكنية

          .www.beeaty.tvمقال منشور على الموقع الالكتروني ) 28(
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من ترك فضاءات للعب الأطفال و مساحات خضراء تستعمل كمتـنفس للسـكان داخـل الأحيـاء      

الفراغات تعد على الأرصفة و  أو كحدائق ما بينالأحياء، فبناء الجيوب الشاغرة و الاستيلاء، السكنية

  . )05انظر الصورة رقم ( ضد تواجد المساحات الخضراء  و تعرقل انتشارها عملية تنافسية تسير 

  

، للمساحات الخضراء و انعكاساتها على  البيئة و الحياة الحضرية ةو بناء على الأهمية البالغ       

بما                   و تنقية الهواء داخل المدن فانه بات من الأهمية ، و توفير مسببات تلطيف الجو

و علـى علاقـة   ، كان العمل على حماية هذه المساحات الحضرية التي لها  أبعاد اجتماعية و بيئية

  .داخل المدينة   و كذا التأثير حتى في سلوكياته، العام للسكان متواصلة مع تحسين الإطار المعيشي

   الاستيلاء على المساحات الخضراء:  04رقم الصورة   

  ) بئر العاتر –حي الزيتون (                              

  

 2010الباحث  :المصدر                                                    
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الاستيلاء على المساحات :  05الصورة رقم                                              

  راء ـــــالخض

بئر  –حي الزيتون ( و الجيوب الشاغرة                                                            

  )العاتر

  

 2010الباحث  :المصدر

  

  :    التأثير على المحيط و الصحة العمومية  - 05-01-02

إضــافة إلــى كونهــا محتضــن و بيئــة خصــبة للآفــات الاجتماعيــة، فــان الأحيــاء                                         

الفوضوية تعد من أهم المسببات الرئيسـية للتـأثير علـى المحـيط و الصـحة                            و البنايات السكنية 

تـدهور الوضـع الصـحي لسـكان                            العمومية للسكان، و ذلـك بانتشـار الأمـراض المعديـة و     

( ، كما يمكن أن تنجز هذه البنايات على ارتفاقات معينة كالأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي هذه المناطق

أو الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي و هو ما يمهد لتعرض سـكان   )07و  06انظر الصورة رقم 

  .و تكنولوجية هذه الأحياء لأخطار صناعية 

  

بسـبب عـدم تهيئتهـا                                    ، شبكة الصـرف الصـحي داخـل هـذه الأحيـاء      كما أن لغياب        

أو بسبب عدم إمكانيـة تصـريف الميـاه بحكـم الموقـع أو طبوغرافيـة الموضـع، و بالتـالي                                 

اعتماد السـكان فـي الـتخلص مـن الميـاه المسـتعملة و فضـلاتهم السـائلة علـى الخنـادق                                            

غيـر النظاميـة، و فـي حـالات أخـرى يلجـأ السـكان                                                 )fosse septique(أو الحفر الأرضية 
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إلى ترك المياه المستعملة تسـيل علـى السـطح بشـكل مباشـر أو بواسـطة قنـوات مختلفـة                                          

الأنواع ، هـذه الوضـعية تزيـد مـن حـدة التلـوث البيئـي خاصـة مـع مـرور                                          الأحجام و 

و هـو مـا يتسـبب كـذلك فـي حـالات اخـتلاط الميـاه                                       و مع تزايد عـدد السـكان،  ، الوقت

 ـ       ار الأمـراض                       المستعملة بالمياه الصـالحة للشـرب، و هـي الحـالات الأشـد خطـورة بانتش

المعدية، حيث أن أغلبية أنواع هـذه الأمـراض تسـجل بمنـاطق السـكن الفوضـوي لانعدامـه                           

علـى أدنـى مقومـات الحيـاة الصـحية، و يمكننـا تلخـيص أهـم الأسـباب المـؤثرة علــى                                  

  : ه المناطق فيما يلي المحيط و الصحة العمومية للسكان في هذ

غيــاب شــبكات التطهيــر أو الصــرف الصــحي و عــدم اســتيعابها لاســتعمالات عــدد                             - 

  .السكان إن وجدت ، حيث أن عدد العائلات غير متحكم به 

 .انتشار الخنادق و الحفر الأرضية كوسيلة للتخلص من المياه المستعملة  -

 .إمكانية كبيرة لاختلاط المياه المستعملة بالمياه الصالحة للشرب  -

الربط العشوائي غير الصحي مع شبكة التطهيـر إن وجـدت عـن طريـق الثقـب المباشـر                             -

و نفس الإشكال مـع شـبكة الميـاه الصـالحة للشـرب حيـث يـتم الـربط دون مراعـاة                                

 .ية الشروط الصح

 .سيلان المياه المستعملة على السطح و تجمعها في شكل برك  -

 .غياب المساحات الخضراء داخل هذه المناطق  -

انتشار الأنشطة الصناعية و الحرفية غير المرخصـة و المسـببة فـي تلـوث الهـواء عـن                          -

 .  ملة المضرة بالبيئة طريق انتشار الغازات التي قد تكون سامة و كذا سيلان المياه المستع
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  بنايات منجزة على ارتفاق أنبوب الغاز الطبيعي:  06الصورة رقم  

  )بئر العاتر  –حي الأمل (                                  

  

 2010الباحث  :المصدر                                               

  

بنايات منجزة على ارتفاق أنبوب الغاز :  07الصورة رقم                                   

  الطبيعي 

  )بئر العاتر  –حي الأمل (                                                                

  

  2010الباحث  :المصدر                                                                                      

  

  

  

  :سلبيات البناء اللاشرعي على العقار الحضري  -05-02

من ضمن ابرز السلبيات و أكثرها تأثيرا و التي يمكن تسـجيلها جـراء انتشـار البنـاء                                    

اللاشرعي هي القضـاء علـى العقـار الحضـري، كـون التخطـيط العمرانـي الـذي يبنـى                                       

نجاعتهـا بعـد                          على دراسات علمية متكاملة تتداخل فيهـا عـدة عناصـر و مؤشـرات تضـمن     
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الانجاز علـى المسـتوى العمرانـي و البيئـي و الاجتمـاعي و الاقتصـادي، هـذا التخطـيط                             

ــاء و يرشــد اســتعمال الأرض، و يضــمن فضــاءات خضــراء                                 ــد حــق البن الحضــري يقي

ــذلك شــتى أنــواع التلــوث ال بيئــي الحضــري، فيمــا يحــدد مواقــع الســكن                            و يحــارب ب

فـان أي خـرق                                 ، و مواقع النشاطات التجارية و الصـناعية و غيرهـا، و مـن هـذا المنطلـق     

                    .لهذا التخطيط سـيكون لـه الأثـر السـلبي علـى إحـدى مكونـات هـذا المجـال الحضـري          

ارتباطا بتوسـع المـدن و الـتحكم فـي تسـييرها هـو الجانـب العقـاري                                    و أهم هذه المكونات

  .و انجاز المرافق لسكانها  ،الذي يمكن اعتباره بالقاعدة المستقبلية لاحتضان توسع المدن

  

لا يمكننـا وضـع تصـورات مسـتقبلية                                ،إن بنقص أو بغياب العقار لاسيما الحضري منه       

لمدننا ، كون العقار يحول دون تجسـيد السياسـات التنمويـة مـن تـوفير للمرافـق العموميـة                                  

لنشــاطات الاقتصــادية، فتــوفر الاحتيــاط العقــاري الحضــري  هــو الوســيلة                     ، و او للســكن

ــيلة                                  ــة و الوس ــاء المدين ــين أحي ــة ب ــات الوظيفي ــات و الارتباط ــداث التوازن ــة بإح الكفيل

و تغطيـة العجـز المسـجل بهـا، و عليـه أصـبح                          ، كذلك لإعادة هيكلة البنية الحضرية للمـدن 

و أن نوليـه أهميتـه                      ، الحضـري  لزاما علينا أن نشرك مؤشر الانجاز ضمن بـرامج التخطـيط  

و احتــرام                        ،البالغـة، حيـث أن احتـرام الأهـداف الرئيسـية و الثانويـة للتخطـيط الحضـري        

  .و العمل على مطابقة الانجاز لها يعد بمثابة ضمان مسبق للنتائج الايجابية ، المخططات

  : اللاشرعي على العقار الحضري في الآتي و يمكن إيجاز أهم سلبيات البناء

  .)10و  09و  08انظر الصورة رقم ( استنزاف العقار عن طريق الحيازات الفوضوية  -

  .)10و  09و  08انظر الصورة رقم (  انتشار المضاربة العقارية -

  .إعاقة التهيئة الحضرية و عرقلة التوازن الحضري داخل النسيج العمراني -

  .الجيوب الشاغرة و الاحتياطات العقارية للبلديات القضاء على -
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   .خلق صعوبة في تنفيذ أدوات التهيئة و التعمير -

  .عرقلة التنمية المحلية -

 . القضاء على ثروة يصعب تجديدها  -

  حيازة العقار ثم البيع  :  08الصورة رقم 

  )بئر العاتر–حي العامرية (                        

                  

 2010الباحث  :المصدر                             

  

  الاستيلاء على مساحات معتبرة:  09الصورة رقم                              

  )بئر العاترالمدخل الغربي  لمدينة (                                              

          

 2010الباحث  :المصدر                                                                              

   

  الاستيلاء على مساحات معتبرة:  10الصورة رقم                                        

  )بئر العاترالمدخل الغربي  لمدينة (                                                                       

  

 2010الباحث  :المصدر                                                                       
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  : البناء اللاشرعي على تسيير المدينة سلبيات -05-03

مـن مجـال                                 ، من البديهي أن يقتضي تسيير المدينـة الـتحكم  فـي مكوناتهـا الأساسـية            

مبني و مجموعات الأفراد و مختلـف النشـاطات الاقتصـادية و التجاريـة المثبتـة علـى ذلـك                             

الحضـري، بمـا فـي ذلـك الفضـاءات الشـاغرة التـي تمثـل القطاعـات العمرانيـة                                  المجال 

  .التي ستحتضن مستقبل المدينة 

إن الفاعلين المحليـين مـن بلـديات و مصـالح إداريـة و تقنيـة محليـة هـم الأكثـر قربـا                                   

ــاتهم  ــغالاتهم و متطلب ــكان و بانش ــيير                             بالس ــرهم بتس ــل غي ــين قب ــم المعني ــة، و ه اليومي

و حركـة مـرور و مسـاحات                 ، و مصالحها العمومية من عمـران و شـبكات و طـرق   ، المدينة

خضراء، و كذا بتسـيير كـل المكونـات أو الجزيئـات المتواجـدة داخـل المدينـة، و يـرتبط                               

.                             هـذا التسـيير بالإمكانيـات الماديـة و البشـرية المتـوفرة، لاسـيما المختصـة منهـا         نجاح 

فقدرة الـتحكم و الضـبط و التخطـيط تتميـز و ترتقـي درجاتهـا كلمـا احتضـنت الوسـائل                               

تعتــرض                             و تـوفرت الشــروط التــي بمقــدورها التغلــب علــى الصــعوبات التــي يمكــن أن 

و لا يمكـن حصـرها فـي هـذا                                   ، نمو المدينـة، و لعـل عوائـق التسـيير كثيـرة و متعـددة      

  .و من تركيبة اجتماعية و حضرية لأخرى ، البحث لاختلافها من مدينة لأخرى

  

نجـد موضـوع البنـاء                             ،تسـيير المدينـة  و من أهم الصعوبات التي تواجه القائمين على         

اللاشرعي الذي يقف حاجزا في وجه العديـد مـن القطاعـات خاصـة التنمويـة و الاقتصـادية                              

.                       منها، فالبنـاء اللاشـرعي يعيـق تجسـيد المشـاريع التنمويـة بالاسـتيلاء علـى عقاراتهـا          

ــاء الفوضــوية   ــل بالأحي ــة للتكف ــة صــعوبات مالي ــلطات المحلي ــديات و الس ــد البل .                                 و يزي

و تهيئة مجالاتها من انجاز للشبكات و فـتح الطـرق و غيرهـا مـن مقومـات إعـادة الهيكلـة                              

ــكنية  ــاء الس ــذه الأحي ــا ه ــي تحتاجه ــا، الت ــة إع ــا                                                    بغي ــة مجالي ــي المدين ــا ف دة إدماجه
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و الإطار المبنـي علـى سـبيل المثـال يتطلـب الابتعـاد                                     ، و وظيفيا ، فتسيير الأملاك العقارية

لـذلك، هنـاك                               عن العشوائية، و يلاقي الصعوبات الكثيـرة حتـى بتـوفر الظـروف المناسـبة     

عدة مدن تعاني مـن ازدحـام حركـة المـرور بسـبب ضـيق الشـوارع  المرتبطـة أساسـا                                  

بقرب البنايـات مـن الأرصـفة، و أخـرى بسـبب سـوء وضـعية الطرقـات بسـبب نقـص                                    

عـدد الأولويـات داخـل المـدن التـي تشـهد انتشـار                               الاعتمادات الماليـة اللازمـة، حيـث تت   

و بالتـالي تتجـزأ الميزانيـات المسـخرة و يصـعب الوقــوف                               ، السـكنات الفوضـوية خاصـة   

على نتائج واضحة و مرضية، و نسـتطيع حصـر بعـض سـلبيات البنـاء اللاشـرعي علـى                             

  : فيما يلي   ةر المدينتسيي

  .التأثير السلبي على التنمية المحلية و الاقتصاد الحضري بالمدينة -

  .استهلاك الاعتمادات المالية  -

  .محاربة الآفات الاجتماعية، و محاربة البطالةكفتح عدة مجالات لتدخل الفاعلين  -

  . المعيشي  الإطارو العمل على تحسين ، إجبارية التكفل بمتطلبات سكان الأحياء الفوضوية  -

  .التأثير على حركة المرور و عرقلة تسييرها باستغلال مواقف السيارات و الأرصفة  -

عرقلة الجماعات المحلية و المصـالح التقنيـة فـي تحقيـق الأهـداف المتوخـاة مـن  أدوات                           -

 . التهيئة  و التعمير
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  صعوبة تدخل المصالح العمومية:  11الصورة رقم                                                

بئر  –حي الجمارك (  داخل هذا الحي                                                             

  )العاتر

  
 2010الباحث  :المصدر                                                                         

  

  

  :ةــخلاص    

  

                      ظـاهرة تبعا للأهداف المتوقعة من هذا الفصل، و كخلاصة لـه نسـتطيع القـول  بـان             

 ـ      في المدينة و تنميتها المستدامةسلبا عد احد الأسباب البارزة و المؤثرة البناء اللاشرعي ت ي فه

المباشرة على مقومات التنمية المستدامة من  تالمعوقاحد اكبر أو ، حد اكبر السلبيات بالمدينةأعتبر ت

  .بيئة و عمران و عقار

  

تعرقل بمـا كـان التسـيير الأمثـل و المحكـم                            إن مختلف النتائج السلبية  للبناء اللاشرعي       

الشروط التنظيميـة   للمدينة، و بذلك يمتد تأثيره على البرامج التنموية و التخطيطية لها، فعدم تطبيق

إضافية للفاعلين في المدينة، و مع ذلـك   يفرز اعباءا من قوانين و تشريعات أو النقص في تطبيقها 

تصعب و تتعقد طرق التسيير و التحكم في المجالات الحضرية التي تعرف هذا النوع من العمـران  

  . الذي لا يشجع بكل تأكيد التسيير وفق أسس التنمية المستدامة 
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  :-,+� ا���ء ا����ي 
  

بعد إنهائنا لأهم المحاور و النقاط المحددة في هذا الجزء، نستطيع أن نستخلص بان التسـيير        

العقاري الحضري في الجزائر يتميز بالتعقد و التشعب في التسيير، بحيث سجلنا كثرة التشـريعات  

يتم الانتهاء من تطبيق تشريع معين حتى يسن تشريع جديـد، و   التي تحكم التسيير العقاري بحث لا

هو ما ينعكس سلبا على أداء الفاعلين و يؤثر في أدوارهم للتحكم في العقار الحضـري و تسـييره   

لبلوغ الأهداف الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أثرت المراحل         و الفترات التي مر بها 

طرق التحكم فيه، و أيضا لم يتم مرافقة بعض التشريعات بالوسـائل الكفيلـة    التسيير العقاري على

   . لتحقيق الأهداف التي جاءت من اجلها

أما فيما يتعلق بالبناء اللاشرعي فقد بات من المؤكد تـأثر التجمعـات الحضـرية و المـدن           

ييره، إذ أن العلاقة موجودة بين بانتشاره، كما أن لهذا الأخير عدة انعكاسات على العقار و كيفيات تس

  .                     طرق التسيير و انتشار البناء اللاشرعي تبعا للأسباب و النتائج المشار لها

و تجدر الإشارة أيضا إلى النقص المسجل على مستوى أداء و أدوار الفاعلين في محاربة البناء     

  .   اللاشرعي في ظل التشريعات المتعددة و المتغيرة كثيرا و المتأخر تطبيقها كذلك 
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  :مقدمة الجزء التطبيقي 
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  ا���� ا�ول
  

  التسيير العقاري الحضري 

و مراحــل التعميـــــر                             

  بمدينة بئر العاتر
  "حالــة الدراســة " 
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  :مقدمـــة

  

بعد إتمامنا للجزء النظـري الـذي خصصـناه للتشـريع و التسـيير العقـاري، و كـذا                                        

موضوع البنـاء اللاشـرعي، يـأتي هـذا الفصـل ضـمن الجـزء الميـداني الـذي سـنحاول                                      

المرتبطـة بالتوسـع                         من خلاله التعريف بمنطقة الدراسة، مركـزين فـي ذلـك علـى الجوانـب     

العمرانــي، و كيفيــات التعميــر بالمدينــة عبــر المراحــل التــي شــهدها التســيير العقــاري                           

الجزائري، و سـنحرص فـي هـذا السـياق علـى إظهـار أهـم المفـاهيم  و الأبعـاد التـي                                          

يـل إشـكالية البحـث، ليـتم بعـد ذلـك التطـرق إلـى المعطيـات الميدانيـة                                              تساعدنا في تحل

و عينات الدراسة في الفصل الرابع، و منه سـيكون الوقـوف علـى تأكيـد أو نفـي فرضـيات                          

م التأكـد مـن بلـورة                            البحث ، بالإضافة إلى إسقاط الجانب النظري على الواقـع الميـداني، ليـت   

  .  الدراسة بشكل متوازن و ملم بكل ما هو على علاقة بموضوعها 
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  :لمحة تاريخية عن منطقة بئر العاتر  -01

نظرا لقلة المعلومات و المصادر الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها لسرد تـاريخ منطقـة                                  

بئر العاتر رغم انه متداول بين عدة أطراف و جهات،  و نظـرا لإجمـاع  المصـادر المتـوفرة                       

"... من وثائق و معطيات على اللمحة التاريخية الآتي ذكرها،  فقد اعتمدنا على ما هو متداول منها 

العصـر   ل التاريخ مـن بدايـة  تعاقبت على منطقة بئر العاتر عدة حضارات، وجدت في فترة ما قب

مثلـت بئـر    الحجري القديم إلى نهاية العصر الحجري الحديث، فعلى مدار عهود طويلة من الزمن

هذا      و هكـذا   العاتر مسرحا لعدة أحداث نشأت مع نشأة الإنسان البدائي،  و تواصلت إلى يومنا

ظهرت في أواخر العصر  القدم  إذ تتأكد سمة التواصل في هذه المنطقة منذ أحقاب زمنية موغلة في

المغاربية أطلـق عليهـا اسـم     الحجري القديم حضارة عرفت انتشارا واسعا ، و تضم كامل البلدان

الجزائرية يدعى حاليا  بئر العاتر، و يمتد الحيز  نسبة لمكان قرب الحدود التونسية الحضارة العاترية

قبل الميلاد        و ينتهي العصـر الحجـري    سنة 35000و   25000الزمني لهذه الحضارة بين 

الحضارة القبصية، و تعتبـر الحضـارة    الحضارة الوهرانية  و: القديم ببروز حضارتين متميزتين

 العاترية هي الأقدم من بين هذه الحضارات و الأكثر تقدما منهما نتيجة المستحثات التـي وجـدت  

  .بالمنطقة والتي تثبت ذلك 

 

إفريقيا،  إذ تسجل  إلي فترة الفتح الإسلامي لشمال" بئر العاتر" أصل تسمية و يرجع            

كمية هائلة من العطور في  المراجع  أنه عند شعور الكاهنة البربرية بالهزيمة، أمرت جنودها بسكب

الفاتحين المسلمين وحرمانهم من الماء  وعند  في محاولة يائسة منها لهزم) تسمى الآن باسمها(بئر 

وجدوا المياه .  بعد رفضها الاستسلام دو قتلها فيما بع - الكاهنة ل الفاتحين إلى البئر بعد فراروصو

ومع مرور الأزمنة حرفت بئر العطر إلى               بئر العاتر، و ) العطر بئر(معطرة فسموا البئر 
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السكنية                 و لا هي الآن متواجدة بحي الكاهنة بمدينة بئر العاتر، و هو من أقدم الأحياء 

  ".تزال هذه البئر إلى يومنا هذا 

  :موقع مدينة بئر العاتر  - 02

تقع مدينة بئر العاتر بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية تبسة، و التي تقع بدورها بالجهة                                

، و تحتل رقعة جغرافية 1974نة الشرقية للوطن، تمثل مدينة بئر العاتر مركز دائرة منذ س

إستراتيجية، جعلت منها همزة وصل بين عدة أقطاب عمرانية بشمال الوطن و جنوبه                                      

و نقطة عبور بين داخل الوطن و خارجه نحو  الجمهورية التونسية ثم الجمهورية الليبية                      

  .)02و  01 رقم ةانظر اللوح(

  

م فوق مستوى سطح البحر، و يحد بلدية   880تقع المدينة على ارتفاع متوسط يقدر بحوالي           

  :بئر العاتر 

  .بلدية صفصاف الوسرى و بلدية العقلة المالحة : من الشمال  - 

 . بلدية نقرين: من الجنوب  - 

 . من الشرق الحدود الجزائرية التونسية - 

 . من الغرب بلدية ثليجان - 

  

  2كم 10,42: في حين تبلغ مساحة المدينة  2كم 1987,34: تبلغ مساحة البلدية حوالي           

تتموضع مدينة بئر العاتر على السفوح الشمالية لجبل العنق ، يتميز جزئها الجنوبي بتضاريس صعبة 

الموضع مع الجزء نوعا ما، و هو ما أعاق توسعها العمراني نحو الجنوب، و يبدأ استواء طبوغرافية 

  .الشمالي الذي برمج للتعمير المستقبلي 
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الذي يربط  16تحتل المدينة موقعا هاما من الناحية المرورية، إذ يقطعها الطريق الوطني رقم       

كلم،  42.60ولاية عنابة بولاية الوادي، و هو يمر على إقليم بلدية بئر العاتر بمقطع طوله          

الرابط بين بلدية الشريعة بغرب الولاية و منطقة عقلة احمد ببلدية  01:لولائي رقمكما نجد الطريق ا

على الحدود الجزائرية التونسية و الذي  يبلغ طوله  )سوناطراك -قاعدة الحياة ( صفصاف الوسرى 

ائرية كلم، بالإضافة إلى الطريق البلدي المؤدي نحو قرية بتيتة على الحدود الجز 31.20: بإقليم البلدية

كلم، كما هو جدير بالذكر خط السكة الحديدية الرابط بين منجم جبل العنق  45: التونسية بطول قدره

  .للفوسفات و مدينة عنابة، و الذي يمر بمحاذاة المحيط العمراني على الجهة الشرقية ثم الشمالية 

من سكانها                  %  90ى حوالي محليا تقع مدينة بئر العاتر بالجهة الشرقية للبلدية و تسيطر عل        

 80038:  نسمة، و الذي يقدر حاليا بحوالي 77727:بـ   2008البالغ عددهم حسب تعداد سنة 

 .، كما تسيطر المدينة على مجمل الخدمات الأساسية و المرافق العمومية  )29(نسمة 

و تعتبر بلدية بئر العاتر ثاني اكبر البلديات بولاية تبسة من حيث الحجم السكاني، و كذا البعد  

  .الاقتصادي الذي تحتله  بالولاية 

  

سوكياس  -عقلة الشحم ( تجمعات ثانوية  03تضم البلدية بالإضافة إلى التجمع الرئيسي على          

نسمة أحيانا، و تتركز هذه التجمعات  700نسمة إلى  100، و بحجم سكاني متغير من )30() بتيتة  - 

  .بالجهة الجنوبية و الشرقية للبلدية 

  

و من الناحية الجغرافية تتميز بلدية بئر العاتر بطابعها السهبي الذي منحها خاصية المنطقة         

 . كتل جبلية معتبرة 03الرعوية ، خاصة بالجزء الجنوبي منها، كما تتميز البلدية بوجود 

 ---------------------------------------  

  .2009تقديرات بلدية بئر العاتر لسنة   –) 29( 
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جبل العنق الذي يتوسط البلدية و يعد امتدادا لسلسلة الأطلس الصحراوي و يتموضع جنوب المدينة   - 

  .م عن مستوى سطح البحر 1500، يبلغ ارتفاعه حوالي 

جبل فوة المتواجد بالجهة الشمالية على حدود بلدية العقلة المالحة يبلغ ارتفاعه حوالي           – 

  . عن مستوى سطح البحر م 1300

جبل الزريقة المتواجد على الحدود الجزائرية التونسية بالجهة الشرقية لإقليم البلدية و يبلغ ارتفاعه  –

  . م عن مستوى سطح البحر 1000حوالي 

  

  :  دراسة الجانب السكاني  - 03

ية، كونه يعكس يعتبر الجانب السكاني من ضمن العناصر الهامة في الدراسات العمران          

الصورة الحقيقية للوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للمنطقة المعنية بالدراسة و لسكانها  بالإضافة إلى 

التغييرات التي طرأت على هذه المنطقة، و على بنيتها الديمغرافية، و مدى علاقة ذلك بالجانب 

  .ني  العمراني للمدينة كون الإنسان على علاقة دائمة بمحيطه العمرا

- 1977(و عموما فقد عرفت مدينة  بئر العاتر نموا سكانيا معتبرا خاصة خلال الفترة         

،  و بلغ معدل النمو السكاني 1987نسمة سنة  39867أين تضاعف عدد السكان ليصل إلى ) 1987

يتوافق تقريبا بينما %  3,08هذا المعدل يفوق كثيرا المعدل الوطني لتلك الفترة المقدر بـ %  5.55

، بينما انخفض معدل النمو السكاني %  5,46مع معدل النمو الخاص بسكان الحضر و المقدر بـ 

 -1998(و أستمر في الانخفاض ليصل خلال الفترة %  3,66إلى )  1998إلى  1987( للفترة 

ليصل بذلك عدد سكان مدينة بئر العاتر إلى حدود                 %  2.80إلى ) 2008

 .من إجمالي سكان البلدية %  90نسمة حاليا ، و هو يمثل  72749

 ---------------------------------------  

 .فقط عقلة الشحمهو تجمع  2008التجمع الثانوي المصنف حسب تعداد ) 30( 
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و من خلال دراسة التغييرات التي طرأت على التزايد السكاني خاصة خلال الفترة                                 

يتبين لنا أثر ذلك على المدينة من جانبها العمراني،  فقد تضاعف كذلك عدد )  1987- 1977( 

إلى   1987سنة سكن فقد وصل  )31(1150: يقدر بـ  1977السكنات عدة مرات بعدما كان سنة 

 5,23إلى  1977سنة  )32(سكن/فرد 12,60من  TOLسكن، و انخفض معدل شغل السكن  6369

، و يوحي ذلك على العجز الكبير الذي عانته البلدية خلال سنوات السبعينيات، و 1987سكن سنة /فرد

الذي تخلصت منه في سنوات الثمانينيات، و يمكننا تفسير ذلك بالدور الذي لعبته برامج السكن المنجز 

 84 -سكن  50 - سكن  150 - سكن  224 - سكن  300(من طرف الدولة و المتمثلة في أحياء 

، بالإضافة إلى التحصيصات السكنية التي أنشأت خلال تلك 1990و هي كلها أنجزت قبل سنة ) سكن 

الفترة، طبعا هذه البرامج كانت وليدة السياسة العقارية                                 و العمرانية 

  .للبلدية  المنتهجة في ظل الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية

  

أما الجدير بالذكر بعد دراسة الجانب السكاني لبلدية بئر العاتر، فهو سيطرة المدينة على غالبية        

السكان، حيث أن عدد سكان التجمع الرئيسي استمر في التزايد مقارنة بعدد سكان الأرياف و التجمع 

تسيطر على                     نسبة  الثانوي الذي بقي في نفس المستوى تقريبا، فقد كانت المدينة

من %  90، و استمر التركيز الحضري للسكان ليصل إلى حدود 1977من سكان البلدية سنة %  62

البلدية إجمالي سكان البلدية ، هذه الأرقام  تفسر مدى سيطرة التجمع الرئيسي على سكــــان 

لعيش في الأرياف خاصة                  بتوفير الخدمات و السكن و فرص العمل، و ربما لصعوبة ا

  و أن المنطقة تعد بوابة للصحراء، و طابعها الجغرافي العام شبه صحراوي خاصة بالجهة الجنوبية

 ---------------------------------------  

  . 38ص  - 1995قسنطينة  – urbaco –التوجيهي للتهيئة و التعمير لبلدية بئر العاتر تقرير المخطط )  31(

  .نفس المرجع  ) 32(
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لإقليمها، فرغم البرامج و الدعم الفلاحي الذي أولته الدولة خلال السنوات الأخيرة          إلا أن ذلك  

  .لم يؤثر على تثبيت السكان بالأرياف 

  

هذا التدفق الديمغرافي على المدينة، اثر سلبا على بنيتها العمرانية و توسعها المجالي حيث أن        

إمكانات المدينة العقارية و العمرانية ضعفت أمام عدد السكان المتزايد، و هو ما مهد                

التمدد إلى غاية                       لإنشاء أحياء فوضوية بدأت مع بداية عشرية الثمانينيات، و استمرت في 

  .يومنا هذا 

  مراحل التطور السكاني لبلدية بئر العاتر:  03الجدول رقم 

  

  التعييـــــن
عـــدد السكـــان حســب التعـــداد العــام 

  )نسمة( للسكــان و السكــن 

 تقديرات  2008  1998  1987  1977

2009  

  72749  70749  52016  33364  14496  التجمع الرئيسي

  125  110  80  224  91  التجمعات الثانوية

  7164  6868  6532  6279  8634  المناطق المبعثرة

  80038  77727  58628  39867  23221  البلديــــــــــــــة

  2010بلدية بئر العاتر+ دليل الإحصائيات الرسمية :  المصدر                                                                         
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  ) : مراحل التطور المجالي للمدينة( دراسة الجانب العمراني  - 04

بما أن المجال الجغرافي هو مجال اجتماعي ، بوجود علاقة قائمة و متواصلة بين الأفراد                         

و الحيز الجغرافي الذي يعيشون فيه ، فإننا نهدف من خلال تطرقنا لمراحل التطور المجالي للمدينة 

كذا العوامل المساعدة على ذلك، إلى معرفة الظروف التي أحاطت و أثرت في توجيه توسع المدينة، و 

و ما يرتبط من حقيقة التفاعل بين السكان و المجال الحضري، و كذلك                        ما 

يتحكم في النمو العمراني، و توسع المدينة من ترتيبات تشريعية  و ممارسات تتعلق بالتسيير فرضتها 

  . السلطات عبر كل مرحلة 

  

لنا و يمكننا من إسقاط التشريعات العقارية و العمرانية على الواقع                  هذا ما سيوضح        

الميداني لكل مرحلة، حيث أننا عمدنا على أن يكون تقسيم المراحل على الفترات البارزة و التي 

و    تطرقنا لها فيما يخص التشريع العقاري الجزائري، و هذا كي يتسنى لنا المقارنة بين التشريع  

  .التطبيق من خلال النتائج في ارض الواقع 

و فيما يلي أهم المراحل التي مر بها التطور المجالي لمدينة بئر العاتر، من نشأتها إلى غاية                      

إعداد هذا البحث، و يمكننا أن نشير إلى تذبذب المعطيات و قلة المراجع حول نشأة                   

  .)03رقم  ةانظر اللوح(المدينة 

  

   ) :1846المرحلة الأولى ما قبل سنة ( نشأة المدينة  -01- 04

، و إذا اعتمدنا على 1846ترجع بدايات التجمع السكاني بمدينة بئر العاتر إلى ما قبل سنة           

التاريخ القديم  للمنطقة فهي مدينة ضاربة في قلب التاريخ ، و نظرا لعدم توفرنا على مراجع رسمية 

، و مخططات شغل الأراضي لنشأة المدينة فقد اعتمدنا على تقارير المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
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و بعض المراجع الأخرى كالمواقع الالكترونية، و التي أجمعت على أن بداية                  التوطن 

  . 1846و التجمع السكاني بالمنطقة يعود إلى سنوات ما قبل 

  

ها نقطة فعمران المدينة ارتبط بعوامل متعددة، أهمها الموقع الجغرافي للمنطقة الذي جعل من       

عبور و التقاء  للقوافل العابرة  بين الشمال و الجنوب و بين الشرق و الغرب ، و أثر موقع المدينة 

المتميز بتضاريسه على أن تكون المنطقة نقطة التقاء و مكوث للرحل المارين على المنطقة، ليتطور 

إلى سوق عام               الموقع فيما بعد و يصبح عبارة عن مكان لعرض السلع و البضائع ثم     

و الذي                  لا )  بئر الكاهنة(خاصة للمواشي ، و قد ساعد على ذلك وجود بئر للمياه 

تزال شواهد البنايات القديمة المشيدة بجوارها دليل على توطن سكاني بالقرب من هذا             

مير كانت بمحاذاة وادي الجبانة                         المصدر الحيوي الوحيد بالمنطقة، حيث أن بدايات التع

غير البعيد عن بئر الكاهنة، و مع تطور الفترات الزمنية انتقلت حركة العمران إلى المناطق الأكثر 

استواء و اعتدال و الموجودة بالجهة الغربية لبئر الكاهنة، و هي حاليا تمثل نواة المدينة الأم أين 

، و من ثمة انتشرت السكنات في المحلات التجاريةو بعض  ساحة السوقو  عتيقالمسجد اليتواجد 

و هي من الأزقة العتيقة بالمدينة، هذه المعالم الأساسية للعمران  "زنقة السوافة" شكل أزقة و نذكر منها 

  ".بئر الكاهنة " آنذاك تتواجد بحي الكاهنة الذي اخذ تسميته من 

  

  ) : 1962 - 1846( المرحلة الثانية  -02- 04

خلال هذه المرحلة عرفت المدينة توسعا عمرانيا حول النواة الأصلية باتجاه الشمال                           

و الشمال الشرقي، حيث عرفت المدينة أول مدرسة ابتدائية بالإضافة إلى بعض السكنات                        

، أما البنايات المدنية فهي في غالبها سكنات، و تعبر عن و البنايات المتفرقة المدنية و العسكرية
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استقرار العائلات و تمركزها بالقرب من وادي بئر العاتر، مع انتشار بعض المحلات التجارية خاصة 

  .قرب المسجد العتيق  و ساحة السوق 

الفرنسي                         أما بخصوص البنايات العسكرية فكانت الأكثر انتشارا، و هي من انجاز المستعمر 

  :و تمثلت في 

  ).القمح و الشعير( مخازن بحي الكاهنة خاصة المستعملة لتخزين الحبوب الموسمية *      

             )  2eme bureau(مركز إداري و بعض السكنات و لا يزال يسمى إلى وقتنا بـ *    

  .بحي المطار حاليا        

 ).مركز تعذيب سابقا ( العسكرية بالقمة الجبلية غير البعيدة عن بئر الكاهنة الثكنة *    

  .  بنايات ذات استعمال مختلط سكني و عسكري بحي هواري بومدين حاليا  *    

  

إن اغلب هذه البنايات العسكرية شيدت بمواقع متفرقة ، خلقت بذلك نوع من التقطع    و              

التشتيت العمراني، حيث أن المستعمر الفرنسي كان يسعى لتحقيق أمنه و مصالحه الخاصة على 

م المعالم حساب المدينة و نموها المجالي، و عموما فالنمو المجالي خلال هذه المرحلة ساهم في رس

الأولية للمحيط العمراني المستقبلي، و المنقسم بين بلديتين داخل تجمع حضري واحد                      

  .و بين قبائل المنطقة التي أثرت ببعدها الاجتماعي كثيرا على المدينة و تشكيلها العمراني 

  

قسمة إلى بلديتين، هما بلدية بحيرة بلدية بئر العاتر كانت أثناء الفترة الاستعمارية م" إن         

الأرنب و بلدية أولاد سيدي عبيد ، و بقيت حتى بعد الاستقلال مقسمة إلى بلديتي بئر العاتر       و 

مع أول قانون للبلديات في  1967، حيث أن هذه  التسمية الجديدة استحدثت سنة )33(" جبل العنق 

، أين تم إدماج البلديتين إلى  1984ديتين إلى غاية سنة الجزائر، و بقيت المدينة محتضنة لمقر البل

التقسيم المزدوج عن التفكك الاجتماعي القبلي الذي  ايعبر هذ. بلدية واحدة و هي بئر العاتر حاليا 
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و هو الذي اثر  21/04/1863: غذته القوانين الفرنسية المطبقة آنذاك لاسيما القانون الصادر بتاريخ

  .الحدود بين البلديتين و انعكس سلبا على عمران المدينة من بداياتهكثيرا في وضع 

و خلال هذه الفترة لم نسجل أي تخطيط عمراني، أو وجود دراسات عمرانية                                       

أو تحصيصات سكنية، بل المميز في الجانب العمراني كان يخص المنشات الاستعمارية ذات الطابع 

  .د المتفرق، و بعض التوسعات المدنية التي كانت ممثلة بشوارع محدودة العد

  

  ):1973 - 1962( المرحلة الثالثة  -03- 04

خلال هذه المرحلة شهدت المدينة توسعا عمرانيا افرز مساحات حضرية واضحة المعالم تجسدت       

  في أحياء سكنية جديدة، و بعض المرافق العمومية، هذا التوسع العمراني جاء مجــــاورا 

 

واضحين من المدينة، يمثلان البلديتين المتلاصقتين  نللنسيج الحضري السابق و المتفرق عل جزئي

  . عمرانيا، و اللتان لا يفصل بينهما سوى وادي بئر العاتر و الطريق الرئيسي 

  

و من المعروف أن هذه الفترة في تاريخ الجزائر عرفت بدايات النزوح الريفي نحو المدن                  

مثل حي المطار    )فوضوية ( و هو السبب الذي أدى إلى ظهور أنوية لأحياء سكنية غير مخططة 

باستثناء الحي الإداري "  )04انظر اللوحة رقم ( وحي الجديد بالمدينة التابعة إداريا لبلدية جبل العنق 

ماي الذي انشأ خصيصا كحي إداري للشركة و لعمالها  06التابع لشركة  الحديد و الفوسفات و المعروف بحي 

  "و إطاراتها 

 

 

 

 

  

 ---------------------------------------  

      .   153و151.152ص  2006الجزائر . الشراقة.دار الحدائق  -01الطبعة الأولى الجزء )  ولايات و بلديات(توفيق بوزناشة دليل الجمهورية ) 33( 
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و في نفس المدينة بجزئها التابع لبلدية بئر العاتر، نجد  حي الكاهنة و حي العتيق                          

في ظل غياب الأدوات العمرانية            )الصغيرة( ، و قد نشأت هذه الأحياء )05انظر اللوحة رقم ( 

مدارس             03كما أنها لم تخضع لأية دراسات مسبقة، أما ما تعلق بالمرافق العمومية فقد أنجزت 

  :ابتدائية و مستشفى 

  .نق مدرستان بجزء بلدية بئر العاتر، و مدرسة و مستشفى بجزء بلدية جبل الع - 

حيث أن التقسيم الإداري السائد آنذاك كان لا يعرقل سير الخدمات العامة بالمدينة، و لا يعيق التكامل 

الوظيفي بين الأحياء السكنية، فسكان المدينة موزعين بشكل يتناسب مع المرافق                      

ا تجمع سكاني واحد يعبر             و الخدمات التي توفرها كلا من البلديتين، و بالمقابل يستفيد منه

  .  عن هاتين البلديتين 

  

عمرانيا و خلال هذه المرحلة نسجل حركية أسرع في التعمير مقارنة بالمرحلة السابقة                   

و قد ساهم القطاع الصناعي عن طريق منجم جبل العنق في هذه الحركية، و ذلك بتوفير مناصب 

من المجتمع، كما أن الدور المنوط بالمدينة بدء يأخذ الطابع الصناعي         و الشغل لفئات واسعة 

ماي من الأحياء  06أصبحت بذلك تجمع حضري ذو وظيفة صناعية بالدرجة الأولى، و كان حي 

المميزة بالمدينة، باحتوائه على مجموعة من البنايات الإدارية و الفيلات ذات    الاستعمال السكني، و 

حات الخضراء الشاسعة، و قد أحيط بسياج حديدي على مساحة                                 المسا

  .هكتار لتمييزه  مجاليا و وظيفيا عن باقي أجزاء المدينة  40حولي 
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  )1990 -1974( المرحلة الرابعة  -04- 04 

  :1980الى  1974: الفترة من  -04-01- 04

في هذه الفترة اخذ العمران شكلا مخالفا عن سابقه، حيث بدأ  توسع المدينة على حساب            

الفراغات التي كانت تفصل بين الأحياء السكنية الموجودة، و ظهرت بذلك أحياء سكنية                

 :أخرى جديدة مثل 

  

  .حي هواري  بومدين  - 

 .جزء من حي الجبل  - 

البنايات الممتدة على طول الطريق الرئيسي المؤدي لمقر بلدية جبل العنق                          بعض - 

 ".حي الشهداء حاليا " 

بعض البنايات الممتدة على طول الشارع الرئيسي المؤدي نحو مقر بلدية بئر العاتر                   - 

 ".حي المجاهدين حاليا " 

 

في هذا السياق، انه و في إطار تطبيق الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية  و تجدر الإشارة         

، قامت بلدية  بئر العاتر 1976، و الأمر المتضمن التعاون العقاري الصادر سنة 1974الصادر سنة

سكن فردي بحي الكاهنة و على أراضي تابعة لأملاك  16سكن فردي بحي المجاهدين، و  46بانجاز 

، حيث أن هذه الأحياء أخذت الشكل المخطط  نسبيا، دون )07 و رقم 06ر اللوحة رقم انظ( الدولة 

  .  الخضوع لدراسة عمرانية أو  لمخطط  تجزئة 

  

من جهتها بلدية جبل العنق، و في إطار سياسة تشجيع انجاز السكن و توفيره للوافدين                                      

و لعمال القطاع الصناعي، خاصة و أن منجم جبل العنق يقع في إقليمها، فقد عمدت إلى  تسليم  بعض 
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كها العقارية داخل المحيط الحضري المؤقت، السكان قرارات استفادة لقطع أرضية معزولة تابعة لأملا

من اجل بناء سكنات فردية، هذه القرارات لم تخضع لإجراءات التسجيل               و الإشهار 

  .المعمول بها، و هو ما افرز وضعيات معقدة و نزاعات عقارية لم يفصل بشأنها إلى اليوم   يالعقار

  

أما ما يتعلق بنسب منح رخص البناء فكانت شبه منعدمة ، لانعدام التحصيصات           و          

الملكيات الخاصة، و ارتبطت رخص البناء ببعض قرارات الاستفادة الممنوحة، و نفس الإجراءات 

ئر العاتر قامت اتبعتها بلدية بئر العاتر في أواخر هذه الفترة، إلا أن الاختلاف يكمن في أن بلدية ب

قطعة                      40بتجميع القطع المعنية بالاستفادة في شكل تحصيص سكني، مكون من 

للقطعة، و هذا بعد المصادقة على التحديد المؤقت للمحيط العمراني بتاريخ  2م 400ارض، بمساحات 

  . )08انظر اللوحة رقم ( و الذي شمل التجمع العمراني ككل  17/09/1977: 

  

  :1989إلى  1981: الفترة من -04-02- 04

تعد هذه الفترة حاسمة في تاريخ المدينة و تطورها المجالي ، بسبب استقطاب أعداد هائلة                            

من النازحين سوى من البلديات المجاورة أو من أرياف البلدية نفسها، و قد شهدت المدينة                  

، و هذا                        "تحمل اسم بلدية بئر العاتر"حدة خلال هذه الفترة عملية دمج البلديتين إلى بلدية وا

نسمة  33364:  حوالي  1987، و قد  بلغ عدد سكان المدينة سنة 1984تبعا للتقسيم الإداري لسنة 

نسمة ، و تجدر الإشارة كذلك إلى إنشاء الوكالة العقارية  14496: بـ  1977بعدما  كان يقدر سنة 

"                  86/07: لدائرة  بئر العاتر، طبقا لأحكام قانون الترقية العقارية رقم ما بين البلديات 

صادر               11/04/1988: و قرار مؤرخ في  21/11/1987: بمقتضى مداولة للمجلس الشعبي البلدي مؤرخة في 

  "عن  والي ولاية تبسة 
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في هذه العشرية انتعش القطاع الصناعي كثيرا بفضل منجم جبل العنق للحديد و الفوسفات                            

و شركة سوناطراك بفرعيها لنقل الغاز و التخزين، فإدماج البلديتين و انتعاش القطاع                     

السلع على الحدود الدولية ، كلها أسباب  الصناعي، و أيضا بداية ظهور الحركة التجارية عبر نقل

ساهمت في دفع وتيرة التعمير بالمدينة في كل الاتجاهات خاصة مع الطرق الرئيسية حيث تضاعف 

فبعدما كان عدد السكنات حسب تعداد سنة  1987إلى سنة  1977عدد السكنات خمس مرات من سنة 

، هذه 1987تعداد                سكن خلال    6369سكن قفز إلى  1150يبلغ حوالي  1977

الحركة العمرانية الهامة تزامنت مع بداية تنفيذ التشريعات المتعلقة      بتطبيق المراسيم  التنفيذية 

و منه أنشأت  1982للأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية، و كذا قانون رخصة البناء الصادر سنة 

و أحياء سكنية أخرى غير ) ات جماعية و فردية تحصيصات و سكن( أحياء  سكنية جديدة مخططة 

  ).أحياء فوضوية ( مخططة  

فالأحياء المخططة أنشئت في إطار سياسة البلاد الرامية إلى توفير السكن لاسيما الجماعي           

، و يمكننا أن نذكر التحاصيص و الأحياء ZHUNمنه، و كذا ظهور مناطق السكن الحضري الجديدة 

  : تية السكنية الآ

  

  :السكن -أ

  .1980سكن فردي اجتماعي أنجز سنة  200حي  - 

 . 1980سكن فردي اجتماعي أنجز سنة  84حي  - 

 .1981سكن جماعي اجتماعي أنجز سنة  300حي  - 

 1983سكن تربوي أنجز سنة  20+32حي  - 

 . 1984أنجز سنة ) خاص بعمال شركة فارفوس(سكن جماعي مهني  224حي  - 

 .1989سكن جماعي اجتماعي أنجز سنة  69 حي - 
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   :التحصيصات  - ب

  : أما التحصيصات السكنية التي انشات تطبيقا للأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية نذكر منها    

  . 1981قطعة أنشئ سنة  176تحصيص الحرية  الاجتماعي يضم  - 

 .  1981قطعة أنشئ سنة  56تحصيص الشهداء الاجتماعي يضم  - 

  . 1982قطعة أنشئ سنة  116المطار الاجتماعي يضم تحصيص  - 

  . 1987قطعة أنشئ سنة  248تحصيص الأمل  الاجتماعي يضم  - 

 . 1988قطعة أنشئ سنة  68تحصيص السلام  الاجتماعي يضم  - 

  

هذا الشكل من العمران ظهر خلال هذه الفترة في إطار تطبيق التشريع العقاري                                   

و العمراني السائد آنذاك، و كذلك ضمن حيز المحيط العمراني المؤقت المصادق عليه سنة                      

، و ادمج بعد ذلك ضمن المخطط العمراني الرئيسي للبلدية المصادق عليه                           1977

تزايد في مجال                         هذا العمران المخطط لم يقوى على تغطية الطلب الم ،1984سنة 

حي  -حي الشعب : السكن، مما ساعد على ظهور التعمير العشوائي، و خلق الأحياء الفوضوية مثل

،  )09انظر اللوحة رقم ( حي الجديد و غيرها من التوسعات اللاشرعية  -حي المجاهدين  - المطار

التي أنجزت دون الأخذ في الحسبان للمرافق العمومية الضرورية ، و كذا بنيتها التحتية من شبكات 

  .و طرق 

  

وضعية هذه الأحياء الفوضوية ذات الوظيفة السكنية، و المنتشرة عبر أرجاء المدينة كانت           

ياب الرقابة المستمرة للمصالح بمثابة نقطة انطلاق قوية، و توسع لعمران غير متحكم به، خاصة مع غ

  .كلم عن مقر البلدية  100المختصة، و التي كانت آنذاك تابعة لولاية تبسة التي تبعد بحوالي 
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و منه مثلت هذه التوسعات لبنة الأساس التي أغرقت المدينة في فوضى العمران                             

، فتكاد كل البنايات تكون متشابهة مع بعضها البعض في و غيبت عنها الملامح المعمارية التي تميزها

الشكل و الاستعمال، و لا توحي بأي نمط معماري يميز المنطقة أو ينبع من تاريخها                       

  .  أو إقليمها الجغرافي 

  

و بالنظر للطبيعة القانونية للعقار بالمدينة، كان من الأمكن دمج العقارات التابعة لأملاك الدولة        

و إنشاء التحصيصات السكنية بنفس مواقع هذه الأحياء الفوضوية، باعتبار أن كل إقليم بلدية بئر العاتر 

ا كل عقاراتها الحضرية تابعة لأملاك البلدية بلدية جبل العنق سابق(ينقسم على أملاك الدولة و أملاك البلدية 

  ) .، بلدية بئر العاتر سابقا كل عقاراتها تابعة لأملاك الدولة 

  

و عموما فهذه الفترة تميزت بظهور أحياء سكنية غير مخططة تحيط بالمدينة، و أيضا تميزت       

مساحة القطع الأرضية بالاستهلاك المفرط للمجال الحضري و حتى المخطط منه، سوى ما تعلق ب

، أو فيما يخص الوعاء العقاري المخصص للتحصيص ككل  2م 700بالتحصيصات التي بلغ بعضها 

قطعة أرضية   و تحصيص السلام  248هكتارات و يضم  08مثلا تحصيص الأمل البلدي مساحته (

  ). قطعة أرضية  68هكتارات و يضم  10مساحته 

  

  :  ) 1990بعد سنة  (المرحلة الخامسة  -05- 04

مع بداية التسعينيات، و في إطار التسيير الحضري وفقا للسياسة الجديدة ، نشير إلى تحويل         

بموجب قرار ولائي كذلك "  13/06/1992الوكالة العقارية ما بين البلديات إلى وكالة عقارية محلية بتاريخ 

دة و الفاعل الجديد انسحبت البلدية من دورها التقليدي                   و مع هذه السياسة الجدي ،"

بذلك تغيرت أنماط التعمير و التوسع المجالي للمدينة، حيث أن العمران اتجه نحو                        
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           الغرب و الشمال الشرقي طبقا لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المصادق عليه    

  .1996سنة 

هذه الإجراءات ميدانيا جنبت البلدية الاستهلاك اللاعقلاني للمجال الحضري الذي                               

                     2406هكتار و تضم   89.47تحصيصة سكنية على مساحة  11تميزت به  سابقا، و أنشأت 

  .قطعة أرضية

سكن اجتماعي  1600ما يقارب (كما استمر قطاع السكن الاجتماعي في التطور رغم محدوديته       

  ).يمثل النمط الفردي حوالي النصف منه 

  

، و الفاعلين و المتدخلين الجدد مع بداية هذه )PDAU - POS(إن أدوات التعمير الجديدة         

وتيرة التعمير و نمطه بالمدينة، من خلال الفضاءات المرحلة، اظهروا لنا نوعا من التحكم في 

الحضرية المخططة، إلا أن هذه الترتيبات لم تستمر في نجاعتها، و في تحقيق نتائجها                      

المرجوة، بدليل أنها لم تتحمل الحركة العمرانية و السكانية التي عرفتها المدينة منتصف التسعينيات، و 

د المستمر لتوافد سكان الأرياف بسبب الأوضاع الأمنية السائدة                    آنذاك، في ظل التزاي

و أيضا في ظل انتعاش القطاع التجاري و الحركة غير المسبوقة التي ميزته                               

قليم                            و جعلت من مدينة بئر العاتر عاصمة لتجار الإقليم، و امتد أثر ذلك حتى خارج إ

  .الشرق الجزائري 

  

من المعلوم أننا اشرنا في الفصل الأول أن قانون التوجيه العقاري، و قانون التهيئة                            

و التعمير جاءا لضبط الوضعية العقارية و العمرانية و التحكم فيهما، خاصة بما تعلق                   

تهلاك العقار الحضري و المحافظة على الأراضي الفلاحية، هذه المستجدات التشريعية صعبت من باس
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مهام الفاعلين حتى جعلتهم يتخلون عن أدوارهم ، خاصة البلديات التي خرجت      من ملف العقار، و 

  .بقيت تتحمل معاناة الرقابة العمرانية، و ما يتبعها من صعوبات و ضغط اجتماعي 

هذا الضبط و التسيير العقاري انعكس سلبا على إنشاء تحصيصات جديدة، و فسح المجال واسعا        

  .أمام البناء العشوائي، و عجل في اختراق الفضاءات الحضرية الشاغرة 

  

فمدينة بئر العاتر من السهل تمييز عمرانها المنجز خلال هذه المرحلة، و الذي يختلف كثيرا عن       

، إلا أننا في الوقت ذاته نسجل و كان مرحلة الاحتياطات العقارية                1990ل سنة سابقه أي قب

، أين تم إنشاء الوكالات الولائية                  2003تعيد نفسها، و يتجلى ذلك بكل وضوح بعد سنة 

ة التي مارستها سن 12للتسيير العقاري الحضري بدلا من الوكالات العقارية المحلية، حيث أن مدة 

البلديات بتنسيق و مرافقة من الوكالات المحلية، أنتجت توسع عمراني مخالف                         

من الإشراف المركزي من الوكالة                    " أو بالأحرى بنوع " عن الذي تمارسه البلديات حاليا بمعية 

للبناءات اللاشرعية، و انعدام إنشاء التحصيصات السكنية  العقارية الولائية، بدليل النمو غير المسبوق

  .سنوات  06لمدة  فاقت  

  

و بصفة عامة تميزت هذه المرحلة العمرانية في تاريخ مدينة بئر العاتر بنمو و توسع                            

معنى                       مجالي سريعين نوعا ما، كما تميزت بسيطرة المدينة على أغلبية سكان البلدية، ب

  .أن التجمع الرئيسي للبلدية سيطر كليا على توفير الخدمات و المرافق العامة للسكان 

  

  :نظرة عن التوسع العمراني لمدينة بئر العاتر  - 05

العمراني لأي مدينة عن سياسات الفاعلين، و يترجم ممارسات السكان في مجالات  عيعبر التوس       

تلك المدن، فتدخل السلطات العمومية داخل الأنسجة الحضرية ببرامجها السكنية                       
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 جو التنموية يعبر عن خطة أو برنامج عمل نابع عن الفاعل الرئيسي، و يثبت أو ينجز هذا البرنام

  .عموما وفقا لأدوات التعمير المطبقة 

أما تدخل السكان على المجالات الحضرية، بانجاز البنايات اللاشرعية مثلا، يعبر عن ممارسات  

مباشرة غير متحكم فيها صادرة عن سكان المدينة، و تنجز هذه البنايات عموما بشكل عشوائي غير 

  .خاضع لأي أداة عمرانية 

ومين سنتطرق لتعمير مدينة بئرالعاتر، وفقا للوضع الميداني الملاحظ                      انطلاقا من هاذين المفه

 :   و الذي أردنا أن نبينه في جزأين رئيسيين و ذلك كما يلي 

  :التوسع العمراني المخطط -01- 05

و       نقصد بالتوسع العمراني المخطط ذلك التوسع أو التطور المجالي المبرمج و المخطط        

المنجز وفق أدوات التعمير المطبقة، أو وفق دراسة عمرانية تحل محلها، مثل التحصيصات السكنية 

المسيرة من طرف البلديات و الوكالات العقارية، أو أحياء السكن الاجتماعي المنجزة من طرف 

يمكن التعرف عليها دواوين الترقية و التسيير العقاري، و يعد هذا التوسع من الأشكال الحضرية التي 

  .من خلال نمطها العمراني 

  

و   1990بالنسبة لمدينة بئر العاتر، يتضح لنا هذا التوسع بشكل أوفر خلال مرحلة ما بعد سنة       

هي المرحلة التي طبقت فيها أدوات تعمير جديدة، و أدخلت ميكانيزمات جديدة على التسيير الحضري 

من التوسع             بالمدينة، كما كان لدور الوكالة العقارية المحلية أهمية في توطين هذا النوع  

بواسطة التحصيصات السكنية المنشاة بالمدينة، فمثلا بلغت المساحة العقارية للتحصيصات المنشاة و 

هكتار ، تمثل هذه المساحة جزءا  105المسيرة من طرف الوكالة العقارية المحلية لبئر العاتر حوالي 

هكتارات عبارة عن تحصيصات  06احة سنة، بالإضافة إلى مس 20: من توسع المدينة لمدة تقارب

  .1990سكنية مسيرة من طرف التعاونيات العقارية الخاصة                  بعد سنة 
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في ) بئر العاتر و جبل العنق(بينما بلغت مساحة التحصيصات المنشاة و المسيرة من طرف البلديتين 

هكتار، تمثل هذه المساحة جزءا                         40إطار الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية حوالي 

                                 ) 1990إلى سنة  1974من سنة (سنة  16من توسع المدينة على فترة من المفروض أنها دامت 

  .) 1988إلى  1981من ( سنوات  08و فعليا بلغت  

  

                         1990أما قطاع السكن بمختلف صيغه فقد تضاعف خلال المرحلة الأخيرة، أي بعد سنة        

تار، بينما لم ينجز قبل ذلك هك 32سكن على مساحة معقولة تقدر بحوالي  2000و تجاوز حدود 

  .     هكتار 26: سكن و على مساحة مهمة تقدر بـ 947سوى 

  استهلاك المجال بمدينة بئر العاتر:  04الجدول رقم 

  )المخطط ( في إطار التوسع                   
  

  (*) السكــــــــن  التحصيصات ذات الاستعمال السكني

مساحة   

الوعاء 

العقاري 

  )هكتار(

عدد 

  القطع 

مساحة 

الوعاء 

العقاري 

  )هكتار(

عدد 

  السكنات 

  947  26.2  664  40  1990المنشاة قبل 

   1990المنشاة بعد 

  

105.43  2549  32.77  2068  

  3015  59.50  3213  145.43  المجمــــــــــــوع

بلدية بئر العاتر +   الديوان الوطني للإحصاء   :المصدر                                                                                                   

2010                                                                                                

  

من خلال هذا الجدول يمكننا الاستنتاج بان نسبة التوسع العمراني المخطط بمدينة بئرالعاتر                            

من %  19.66: هكتار، و تبلغ 713.97: من مساحة النسيج العمراني المقدرة بـ %  28.70: تبلغ
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ت المخططة لم تتجاوز ربع هكتار، أي أن التوسعا 1042: مساحة المحيط العمراني المقدرة بـ

  .مساحة المحيط الحضري للمدينة

  

)                  المحددة ضمن مخططات شغل الأراضي ( أن مناطق التوسع الحضري للمدينة  للإشارة        

هكتار، إلا أن هذه المساحة حتى                 328.03: و التي لا تزال شاغرة تقدر مساحتها بحوالي

                    و إن افترضنا أنها ستعمر طبقا لمخططات شغل الأراضي، فلن تؤثر بأي شكل على الطابع 

العام للمدينة ، حيث أن نسبة التعمير المخطط ستبقى ضعيفة، و تدل على الانتشار الواسع للبناء 

  .اللاشرعي ، الذي  يميز النسيج العمراني للمدينة 

  

                     كما أن للسياسات العقارية و العمرانية المطبقة انعكاس واضح على الواقع الميداني للمدن                

و مدينة بئر العاتر إحدى المدن الجزائرية التي تعد نموذجا لانعكاس هذه السياسات، و يبدو ذلك 

واضحا خاصة خلال فترة الثمانينيات، و كذلك خلال العشرية الأخيرة التي تشبه كثيرا عشرية 

  . الثمانينيات في انتشار البناء اللاشرعي 

  

  :ني غير المخطط التوسع العمرا -02- 05

نقصد بهذا النوع من التوسع ذلك التوسع العمراني أو التطور المجالي العشوائي الذي       لم        

يخضع لأية دراسات عمرانية، إذ أن هذا التوسع يتم في كل الاتجاهات و المجالات الممكنة المحيطة 

( طبوغرافية للمجال الجغرافي بالمدينة، دون الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة القانونية للعقار أو للطبيعة ال

  .)13و  12انظر الصورة رقم 

فهذا النوع من التعمير و البناء بأخذ الشكل الفوضوي في اغلب الأحيان، و ذلك بالتعدي على الملكية 

  :العقارية ، و أيضا في مخالفة المبادئ العامة للتهيئة و التعمير التي تتجلى من خلال 
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  .ضيق الشوارع و عدم التراصف  - 

 .انعدام المساحات الشاغرة و الخضراء  - 

 .انعدام المرافق العمومية بسبب عدم توفر الأوعية العقارية اللازمة   - 

 . زيادة الكثافة السكنية و السكانية في بعض الأحياء   - 

 .البناء في مناطق يصعب تهيئتها مستقبلا بسبب طبيعتها الطبوغرافية  - 

                  )10انظر اللوحة رقم ( جية العامة لنسيجها العمراني و مدينة بئر العاتر و من خلال المرفولو

و الإحصائيات المتوفرة ، تعطي لنا صورة كاملة لتوطن البناء اللاشرعي الذي نشأ تقريبا مع المراحل 

الأولى لنشأة المدينة، و استمر مع تطورها المجالي متأثرا بالسياسات و التشريعات المطبقة و اختلفت 

  .نسبه من فترة لأخرى 

  

ضرية التي تحتضن السكن المنجز من طرف دواوين الترقية        و فباستثناء المناطق الح         

، و أيضا التحصيصات السكنية )العموميين و الخواص( التسيير العقاري، و مختلف المرقين العقاريين 

التي اشرنا لها و بعض المرافق العمومية ، تعتبر مدينة بئر العاتر ذات طابع سكني فردي فوضوي ، 

فكلها أجمعت على صفة " مخططات 05و عددها " ططات شغل الأراضي المنجزة و حسب تقارير مخ

بالرغم من الأهمية الحضرية التي تمتلكها مدينة بئر العاتر إلا أن أحياءها تعاني  "...التعمير العشوائي الذي تتميز به المدينة  

ذي من كم من المشاكل العمرانية و الحضرية التي  لا تعكس أهمية هذه المدينة ، و أفضل دليل على ذلك الوضعية الحالية لمجال الدراسة و ال

الملاحظة الأولية لهذه الأحياء السكنية و المتمثلة في حي العتيق، حي  المجاهدين،  ، فمن خلال%100هو عبارة عن أحياء سكنية معمرة بنسبة 

و حي الكاهنة  يمكن تمييز أو ملاحظة نسيج عمراني مشبع تغيب عنه الملامح العمرانية الواضحة بحيث لا تقرأ على مستوى الواجهات 

 )34("ما نلاحظ أيضا عملية تعمير عشوائية أنتجت أحياء فوضويةالعمرانية أو شبكات الطرق أي مفهوم عمراني أو معماري مميز، ك

 ---------------------------------------  

  )RHP -التساهمي  -التطوري  -الترقوي  -الاجتماعي  - الوظيفي  و  الإلزامي ( الإحصائيات تمثل كل صيغ  السكن   (*)

                    URBAمكتب الدراسات و الانجازات في التعمير  –لبلدية بئر العاتر  01مذكرة تقديم الدراسة التحليلية لمخطط شغل الأراضي أ الشريحة ) 34(

  .13ص  – 2008 –باتنة  
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  استهلاك المجال غير المخطط:  12الصورة رقم          

  )الجمارك بئر العاترحي (                                  

  
  2010الباحث : المصدر                

  

  

  استهلاك المجال غير المخطط:  13الصورة رقم                                            

  )حي الجمارك بئر العاتر(                                                               

       
: المصدر                                                                                                                     

  2010الباحث 

  

  

  

  

  استهلاك المجال بمدينة بئر العاتر :  05الجدول رقم 

  ) طغير المخط(في إطار التوسع                       
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  الأحيـاء السكنيــة الفوضويـــة

  اسم الحــي
مساحـة الوعـاء العقـاري 

  )هكتار(
  عـــدد السكنات

  حي الكاهنة  - 

 حي العتيق  - 

 حي المطار  - 

 حي الشهداء  - 

 حي هواري بومدين  - 

 حي الجديد  - 

 حي المجاهدين  - 

  حي الجبل  - 

 حي الجمارك - 

 حي الشعب  - 

 حي العمراني  - 

 حي التضامن  - 

 حي النسيم  - 

 02حي الكاهنة  - 

 02حي المطار  - 

  02حي العامرية  - 

40  

29  

47  

32  

66  

39  

54  

43  

48  

23  

14  

17  

37  

07  

16  

13  

516  

425  

671  

376  

602  

632  

627  

323  

677  

318  

410  

221  

450  

260  

275  

165  

  6948  525  المجمـــوع
                                                                                              2010بلدية بئر العاتر +   الديوان الوطني للإحصاء   :المصدر                                                                                          
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من مساحة النسيج العمراني  لبلدية بئر %  73.53: نسبة و من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن     

هكتار                   / سكن 13.23سكن أي ما يعادل  6948العاتر معمرة بشكل عشوائي و بمقدار 

و تعبر هذه النسبة عن المساحة العقارية المعتبرة للقطع الأرضية التي يتم حيازتها و بناءها فوضويا 

، و يتلخص هذا العدد في نمط السكن الفردي المنجز بإرادة ذاتية ) 2م 600إلى   2م 300من (

إلا  )                           11انظر اللوحة رقم (للسكان دون الحصول المسبق على رخصة البناء 

في حالات نادرة سلمت فيها رخص البناء لأفراد سويت وضعيتهم الإدارية في إطار القوانين المتعلقة 

فيما يتعلق بالقطع الأرضية الشاغرة  1993فيما يتعلق بالبنايات ، أو سنة  1985الصادرة سنة ( بالتسوية 

.(     

  

دوما بعشوائية التعمير رغم الأدوات و عموما فان التوسع المجالي لمدينة بئر العاتر تميز       

العمرانية المتوفرة، و في نفس الوقت يغلب طابع السكن الفردي على الطبيعة العمرانية للمدينة  و 

  .هو بذلك يعد خاصيتها المميزة 

  

  : الطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالمدينة  - 06

( تنقسم ملكية الوعاء العقاري لبلدية بئر العاتر إلى أملاك البلدية و أملاك الدولة                      

 . ، و هي عبارة عن مجموعات ملكية محددة بأرقام و مخططات ) 12انظر اللوحة رقم 

- Groupe communal n0 36 de douar ouled sidi abid .)35( 

 Groupe domanial n0 149 de douar behiret larneb. –  
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من المساحة %  0.35بنسبة  )36(هكتار 698.30: و تقدر مساحة أملاك البلدية بــ        

الإجمالية لإقليم البلدية، تتواجد كلها داخل المحيط الحضري للمدينة بالجهة الشرقية، و تمثل نسبة  

  .بلدية جبل العنق سابقا من مساحته، و هي الرقعة الجغرافية التي كانت تتبع %  67

هكتار تتواجد بالمحيط  344.20منها  )37(هكتار 198036: بينما تقدر مساحة أملاك الدولة بـ 

منه على الجهة الغربية، و هي تمثل جزء من بلدية                    %  33الحضري، أي تحتل نسبة 

ية المتواجدة خارج حدود المحيط بئر العاتر سابقا، هذا التقسيم يوضح بان كل الأملاك العقار

  . العمراني تتبع  أملاك الدولة 

  

هذه الوضعية العقارية غير معقدة بالنظر للطبيعة القانونية التي تتبع الأملاك الوطنية     و        

هو ما يفسر إمكانية و سهولة الإجراءات المتعلقة بتحويل و توظيف هذه الأراضي، و يفسر كذلك 

خاصة للأفراد، و عدم طرح أية إشكالات فيما يخص التوسع المستقبلي للمدينة، حيث تنعدم الأملاك ال

كذا الأملاك العسكرية أو الغابية أو أملاك الوقف، و هو ما يشجع التوسع العمراني في كل 

  . الاتجاهات الممكنة حسب الخيارات التي تفرضها الدراسات العمرانية            الخاصة بذلك 

  

  

  

  

 

  

 ---------------------------------------  

  . 2010الأراضي لولاية تبسة مديرية مسح )  35( 

 . 2009نتائج المسح السهبي العام  لبلدية بئر العاتر )  37) (36(
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كما تخدم هذه الطبيعة القانونية للعقار تسوية وضعية الحائزين لأراضي داخل النسيج العمراني  سوى  

ر مثقل بأية ارتفاقات شيدوا عليها بنايات أو لم يشيدوا، و بالتالي فان العقار بمدينة بئر العاتر غي

قانونية، تحيل دون الاستغلال الأمثل لقدرات البلدية العقارية، و بهذه                      الصفة يتجدد 

السؤال حول الأسباب التي تقف وراء البناء اللاشرعي ، بهذه المدينة التي تمتلك احتياطات عقارية 

  . أصبح إحدى ميزاتها لأساسية كفيلة بتوفير البدائل عن البناء اللاشرعي الذي

  

  الطبيعة القانونية العقارية ببلدية بئر العاتر:  06الجدول رقم 

  المساحــة

  نوع الأملاك

  داخل المحيط العمراني

  )هكتار(

  

  خارج المحيط العمراني

  )هكتار(

  بإقليم البلديــة

  )هكتار(

  198.036  197.691,80  344,20  أملاك الدولـــة

  698,30  /  698,30  البلديـــةأملاك 

  198.734,30  197.691,80  1.042,50  المجمـــــــــوع

                                                                                  
فرع مسح الأراضي ببئر  –بلدية بئر العاتر : المصدر

  2010العاتر 

  

  : مرفولوجية المدينة  - 07

من خلال هذا العنصر يمكننا التطلع على الشكل العمراني العام للمدينة ، أو الطابع الحضري         

الذي يمثل النموذج و الشكل المادي الذي يغلب عليها، باعتبار أن مرفولوجية   المدينة عبارة عن 

الذي يميز المدينة و  متفاعل الشكل مع الوظائف التي تؤديها المدينة ، هذا التفاعل ينتج المظهر العا

يحدد نمط استعمالات الأرض، فمرفولوجية المدينة تعبر عن مرحلة من تاريخ المدينة التي لعبت فيها 

دورا لتوفير حاجات معينة ، أو لسد نقص في جانب معين كالخدمات أو السكن أو التجارة، و يشير 

ها الحضاري بأربعة مراحل أساسية بعض الباحثين بان مرفولوجية أي مدينة تتجسد       في تاريخ

  ). مرحلة النشأة، مرحلة النمو، مرحلة النضج مرحلة الاكتمال(
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و مدينة بئر العاتر و بعد المعاينة الميدانية لمختلف أحيائها، و نطاقات توسعها العمراني         

  :مراحل أساسية منها  03نستطيع أن نميز فيها 

و هي التي ارتبطت بالوظيفة التجارية، فمثلا مركز المدينة الأم  يتوفر على  مرحلة النشأة �

عدة محلات تجارية و بعض المخازن و الأسواق المفتوحة و الساحات العامة  التي تعبر في 

مجملها عن الدور التجاري الذي كانت مدينة بئر العاتر تؤديه في تلك الفترة، و بالإضافة 

معتبر من البنايات الإدارية و العسكرية إبان الفترة الاستعمارية ،  إلى هذا نجد كذلك عدد

حيث تعبر هذه المباني على الدور الأمني الذي أدته المدينة آنذاك في خدمة المستعمر الذي 

سخر الخصائص الجغرافية للمدينة لتوفير أمنه، و من ثمة فرض سيطرته على المنطقة 

 .خاصة  و أنها حدودية 

  

و من الناحية المرفولوجية، و نمطية المباني و استعمالاتها يتبين لنا النمط الفردي الأرضي         

 350من ( المخصص للاستعمال السكني بشكل عام، مع ملاحظة كبر المساحة العقارية لهذه البنايات 

                   ، بالإضافة إلى بعض البنايات ذات الطابع الإداري     ) 2م 500إلى أكثر من  2م

و التجاري و الخدماتي و غيرها من المرافق العمومية، و عل كل حال فهذه المرحلة لا تمثل قدر 

  .كبير من النسيج العمراني باعتبارها تقتصر على نشأة المدينة 

و هي التي يزداد فيها عدد السكان، و يرتقي التجمع الحضري إلى مدينة  مرحلة النمو �

النمو المجالي لمدينة بئر العاتر فهذه المرحلة كرستها سنوات ما بعد صغيرة ، و حسب 

، و بقيت المدينة تنمو بنفس المرفولوجية التي طغى عليها 1974الاستقلال إلى غاية سنة 

السكن الفردي، رغم أن الوظيفة الأساسية للمدينة بدأت تتفرع إلى المدينة الصناعية مع 

، و من ناحية الشكل فقد امتدت المدينة  و توسعت في عدة النهضة الصناعية في تلك الفترة

  .اتجاهات، مخلفة عدة فراغات داخل المحيط العمراني لأسباب سياسية و اجتماعية 
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و هي المرحلة الحاسمة في تاريخ أية مدينة، و هي التي تعطي البنية العامة  مرحلة النضج �

لمجال الإقليمي المجاور لتصبح المدينة في للمدينة، و تحدد وظيفتها الأساسية و تقويها على ا

بدايات فرض السيطرة على التجمعات المجاورة، و تسبق هذه المرحلة مرحلة اكتمال المدينة 

و بروزها إقليميا، و مدينة بئر العاتر و حسب تقديرنا الخاص فهي لا تزال تمر بهذه 

اه الطرق الرئيسية بشكل المرحلة، حيث يعير التوسع العمراني عن تمدد المدينة في اتج

متسارع ، مع ظهور الوظيفة التجارية التي رافقت نشأة المدينة، و تتنافس عليها حاليا رفقة 

 .الوظيفة الصناعية

  

أما من ناحية الشكل المادي للوحدات المساحية و الإطار المبني، فدائما يغلب الطابع الفردي         

و وظيفة السكن على مختلف مراحل التوسع، مع تسجيل النمط الجماعي للسكن منذ الثمانينيات لكن 

: ة و بنسبةمن إجمالي السكنات بالمدين% 17: بشكل محدود، و حاليا يمثل السكن الجماعي نسبة 

  .سكن ذو طابع جماعي  1950من مجموع حظيرة السكن بالبلدية ، بمجموع % 14

و يتموقع هذا النمط على أطراف المحيط العمراني للمدينة و في موقعين محددين،  أولهما على       

                بالمدخل الشمال للمدينة ، و الموقع الثاني على الطريق الولائي       16الطريق الوطني رقم 

  - 04+ طابق  - بالمدخل الغربي للمدينة، و لا يتجاوز علو هذا النمط من المباني  01رقم 

أما ما يتعلق بنظام الشوارع  بمدينة بئر العاتر، فهي عبارة عن شبكة هندسية ، تمثل                                 

نة إلى قطع مساحية منفصلة على                               الشوارع الرئيسية و الفرعية التي تقسم هيكل المدي

شكل وحدات هندسية، و يمكن تمييز نوعين من هذه الوحدات الهندسية منتظمة                                               

                  و عشوائية، أما الوحدات المنتظمة فهي عبارة عن أشكال مستطيلة الشكل و أحيانا          

مربعة، تتواجد خاصة بالتحصيصات السكنية و مواقع السكن المنجز من طرف الدولة                                              

و كذا بنواة المدينة أو بعض أجزاء أحيائها السكنية القديمة كحي الجديد و حي الشهداء                     
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لوحدات العشوائية فهي عبارة عن أشكال هندسية غير منتظمة، فنجد البنايات و حي الكاهنة، أما ا

و أحيانا ) 13انظر اللوحة رقم ( مثلا لا تتراصف مع بعضها البعض كحالة حي هواري بومدين 

( أخرى تمتد البنايات بشكل لا متناهي نسبيا حيث لا توجد تقاطعات  للشوارع كحالة حي المجاهدين 

  .  )14م انظر اللوحة رق

  

و هناك حالة أخرى غير منتظمة تماما، و لا توحي بأي شكل هندسي  يعطيها ميزة                         

عمرانية، فعلى سبيل المثال تكون كل البنايات ذات واجهتين أو أكثر، و منها بنايات                  

 2ن حيز مخطط شغل الأراضي دذات أربع واجهات، و توجد هذه الحالة بجزء من حي المطار ضم

المبرمج للتوسع العمراني على المدى المتوسط للمدينة، و كذا بالجهة الغربية             مع حدود 

، هذه الحالة تعبر مباشرة على البناء                 اللاشرعي 02المحيط العمراني بحي العامرية 

  .دون الخوض في تبرير ذلك 

  

مرفولوجية مدينة بئر العاتر تتميز بالنمط الفردي للبنايات ذات الاستعمال و بصفة عامة ف       

راجع اللوحة رقم ( السكني مع كبر المساحة العقارية ، في حين يوجد النمط الجماعي على الأطراف 

، أما بخصوص شبكة الطرقات فهي هندسية منتظمة و متعامدة نسبيا بالنطاقات الحضرية )10

ية بباقي الأجزاء ، كما عرفت المدينة حركة تعمير داخلية خلال العشرية المخططة ، و عشوائ

  .الأخيرة على الأجزاء الشاغرة بداخلها، و بإضافة طوابق علوية على السكنات الموجودة 
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  :خلاصــة

، و التقرب أكثر من )مدينة بئر العاتر( سمح لنا هذا الفصل بالتعرف على حالة الدراسة          

واقعها العمراني بما يتماشى مع متطلبات البحث و أهدافه، و قد ركزنا لأجل ذلك على بعض 

على العناصر و الخصائص العقارية و العمرانية للمدينة، فقد أتيحت لنا الفرصة للوقوف ميدانيا 

بعض ممارسات السكان المرتبطة بعمران المدينة، كتشييد للبنايات و تعدي على الملكية العقارية 

  .العمومية 

  

و مناسبة جدا لإسقاط التشريعات العقارية  "مثالية " إن حالة الدراسة لموضوع بحثنا هذا تعد          

  . و وضعها في إطارها الميداني، و من ثمة استخلاص النتائج و البحث عن أسبابها

و عموما فقد تأكدنا من خلال هذا الفصل على وجود حالة الدراسة ميدانيا، و يبقي لنا إثباتها                   

ل الرابع، و التي نرى بأنها كفيلة لإيصالنا لأهدافنا من خلال العينات التي سنعتمدها في الفص

  .    المسطرة مسبقا
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  ا���� ا�)�'&

  

  أثر السياسة العقارية على

  التعمير و البناء 

  بمدينة بئر العاتر
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  : مقدمة

  

عليها بوسائل يهتم هذا الفصل بالدراسة الميدانية، و تحليل المعطيات التي استطعنا الحصول          

، و بالوقوف على أرض الواقع، )بحث ميداني، استمارات الأسئلة، مقابلة المسئولين ( البحث المختلفة 

و من ثمة استخلاص النتائج و معالجة إشكالية البحث و إدراكها ميدانيا بمعرفة كيفيات التعمير و البناء 

ذلك                         ممارسات على مستوى المدينة، و مواقف الفاعلين و أدوارهم بما في 

  .السكان 

  

حيث أننا سنحاول دراسة حالة البناء اللاشرعي، و التعرف على أسبابها المرتبطة بالتسيير                       

  . و التشريع العقاري، و هذا ما  يعد  تكملة للجزء الميداني و تتمة لفصول البحث 
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  :بالفاعلين بالمدينة التعريف  - 01

                  1984بحكم المركز الإداري الذي تحتله مدينة بئر العاتر برتبة مقر دائرة منذ سنة        

                 وإدارات محلية تتجاوز خدماتها حدود، فهي بذلك تمثل مركزا لعدة مرافق عمومية

البلدية، و تتعدى إلى البلديات المجاورة و حتى الدوائر المجاورة ، مثل بلديات فركان و نقرين بدائرة 

                    و بلدية صفصاف الوسرى بدائرة أم علي، خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية ، نقرين

العاتر، و الذين على علاقة و الإدارية، و الأهم في هذا المجال هو التعريف بالفاعلين بمدينة بئر 

بالتسيير العقاري و الحضري بالمدينة، و حسب وجهة نظرنا ارتأينا إن نوجز أهم الإدارات العمومية 

ن هذا الإيجاز لا يعني إهمال الفاعلين الآخرين أالتي هي على صلة بالتسيير العقاري الحضري، إذ 

لمهتمة و السكان كمستعملين للمجال و و بعض الجمعيات المحلية ا، كمكاتب الدراسات المختصة

  .مؤثرين فيه 

  

  :    إدارة البلدية -01- 01

و إلى غاية إدماجها مع بلدية  -1967بهذا الاسم سنة   -بلدية بئر العاتر و منذ نشأتها الرسمية        

قد لعبت دورا كبيرا و بارزا في الجانب و من ثمة ترقيتها لمقر دائرة،   1984جبل العنق سنة 

و  و النقل     العمراني و العقاري للمدينة و البلدية ككل، خاصة في مجال السكن و العمل و الصحة 

و المبادرة  التعليم و غيرها، و بذلك فقد أثرت على المجال الحضري بصفتها الهيأة الإدارية المباشرة

المتعلقة بذلك، و كما هو غني عن التعريف فمهام البلدية متعددة و  لأهم الأعمال العمرانية و الدراسات

و المرافق الضرورية و الكفيلة  و تعمل على تقديم و توفير الخدمات، متنوعة تشمل كل مجالات الحياة

  .بتحسين معيشة السكان 
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ي أدتها إدارة و من هذا المنطلق فسنتطرق للمهام المتعلقة بالتسيير العقاري الحضري ، و الت      

        لبلدية لهيكلة الإدارية ال، دون أن ننسى  1990البلدية وفقا للتشريعات العقارية خاصة بعد سنة 

  .المجلس الشعبي البلدي الذي يسيرها  و

  

  :  )المنتخبون( المجلس الشعبي البلدي -01-01- 01

           و تعمل على تنفيذ البرامج الانتخابية التي  و هو الهيأة الانتخابية التي تمثل غالبية السكان،       

بالعمل على تقديم الخدمات للسكان و رفع انشغالاتهم  ةالبلدي ةلس الشعبياقوم هذه المجتقدمت بها، كما ت

  .إلى السلطات العمومية

  

لمتعلق ا 90/08: و يشترك المجلس أو يكون ممثلا  بمختلف اللجان البلدية  حسب القانون رقم       

بالبلدية، و منها لجنة المالية و الاقتصاد، لجنة الشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الثقافية و الرياضية و  

لجنة التهيئة و التعمير، و هذه الأخيرة هي المخولة قانونا بتنفيذ و متابعة              السياسة العامة 

جال التهيئة و العمران                   و مراقبة و تنسيق مختلف الاقتراحات و البرامج في م، للبلدية

                 ما يرتبطبما في ذلك ا، منه ةلاسيما الحضري بالتنمية المحلية،كل الأعمال المرتبطة 

                 ، و تحويل الأراضي التابعة لأملاك البلدية و غيرها من إجراءات تخص مبدأبتسيير العقار

خصوصا العقارات المخصصة للتحصيصات السكنية و التي تسيرها ، و المصادقة عليه و ثمن التحويل

  .الوكالات العقارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



151 
 

  : مصالح البلدية  -01-02- 01

و هذا بعد تجاوز عدد سكانها ، مديريات 03الهيكل التنظيمي لبلدية بئر العاتر ممثل في         

بمصالح، و تمثل هذه المديريات العمود الفقري لسير مختلف نسمة، حيث كانت سابقا مهيكلة  50000

  :المصالح العمومية و هم 

تتكفل بكل الجوانب الإدارية                 :  مديرية الإدارة و المالية �

 .ة يدو المالية  العامة للبل

و تتكفل بكل الجوانب التقنية للبلدية ، و :  مديرية المصالح التقنية �

منها مصلحة التعمير و البناء            و  مصالح 03تضم 

و كذا مصلحة التصليح و ، مصلحة الطرق و الشبكات المختلفة

الصيانة، و تلعب هذه المديرية الدور الأساسي في تسيير المجال 

 .الحضري و عمران المدينة، و مراقبة تنفيذ مختلف عقود التعمير 

تتولى هذه المديرية تقديم : مديرية التنظيم و الشؤون الاجتماعية  �

و توفير الخدمات العامة المرتبطة بالجانب  الاجتماعي و الثقافي  

 .لسكان البلدية 

  

  :الدائرةمصالح  -02- 01

، و منذ هذا التاريخ فهي تمارس مهام 1974تم ترقية بلدية بئر العاتر إلى مركز دائرة سنة         

بذلك تمثل الولاية على المستوى المحلي عن طريق الإشراف و الوصايا على بلدية بئر العاتر، و هي 

الرقابة على كل الأعمال الإدارية و السياسية و الاقتصادية               و  ، و نوعا منالمتابعة

).                  بلدية العقلة المالحة  –بلدية بئر العاتر ( الاجتماعية و الثقافية التي تحدث بإقليم الدائرة 

خاصة المصادقة على ، و عليه فالإشراف الإداري غير المركزي يبقى يخص تسيير مصالح البلدية
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العقار و تسييره، تسيير المشاريع التنموية        و  المالية و المحاسبة،:( المداولات المرتبطة بـ

    ....)الصفقات العمومية، و أيضا تسيير الموارد البشرية

  : قارية الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين فرع الوكالة الع -03- 01

           ن اشرنا له خلال الفصل السابق، فقد تم استحداث الوكالة العقارية ما بينأكما سبق و          

و  04/03/1986:المؤرخ في  86/07: تنفيذا للقانون رقم  1988البلديات لدائرة بئر العاتر سنة 

و تم .  المتعلقان بالترقية العقارية 07/04/1986: المؤرخ في 86/04: نفيذي رقم كذا المرسوم الت

تنفيذا  1992تحويل هذه الوكالة إلى وكالة عقارية محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين سنة 

: في                المؤرخ 91/405: و المرسوم التنفيذي رقم 90/25لقانون التوجيه العقاري 

                المتعلق بإنشاء الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين  22/12/1991

و حولت كل أصولها و مختلف ممتلكاتها للوكالات الولائية ، هذه الوكالات تم حل 2003و خلال سنة 

و منه أنشأت الوكالة  ،05/11/2003: المؤرخ في 03/804: المنشاة تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 

مرسوم  بمقتضى  2006العقارية الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين لولاية تبسة سنة 

  .خاص 

  

و جدير بالذكر أن دور الوكالات العقارية كان مساعدا للجماعات المحلية في تسيير المحفظة          

عمل على تدعيمها و توفير العقارات اللازمة لانجاز ، و ال1990العقارية التابعة لها خاصة بعد سنة 

بما في ذلك مساعدة البلديات في تنفيذ ، بصفة عامة الحضري  مشاريعها، و كذا التسيير العقاري

في مراقبة العمران و السهر على تطبيق القوانين المتعلقة به  تدعيمهاو أيضا ، أدوات التهيئة و التعمير

.  
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يتشكل من ممثلين عن  ،أن الوكالات العقارية المحلية تسير من طرف مجلس إدارة للإشارة        

المجالس البلدية المنخرطة في هذه الوكالة و موظفي الدولة الذين يمثلون المديريات التنفيذية التقنية، و 

  .يديرها مدير يعين عن طريق مجلس الإدارة

ييرها بنوع من المركزية الإدارية، حيث يسيرها أما الوكالات الولائية فقد اتسمت طرق تس       

( التنفيذيين    مجلس إدارة يرأسه والي الولاية، و يتكون مجلس الإدارة من عدد معتبر من المديرين

و اثنين من الأعضاء المنتخبين المحليين لكل ، و من رئيس المجلس الشعبي الولائي )أعضاء 10

ء المجلس الشعبي الولائي، و عضوين يمثلان الجمعيات المهتمة بلديات الولاية ، الذين ينتخبهم أعضا

بالعمران و البيئة و اللذان يعينان من طرف رئيس مجلس الإدارة، و بحضور لرئيس المجلس الشعبي 

البلدي للبلدية المعني إقليمها بالاجتماع، و يدير هذه الوكالة مدير يعين من طرف وزارة الداخلية 

  .   ة ــلايباقتراح من والي الو

  :قسمة التعمير و البناء -04- 01

و هي القسمة الإدارية التي تمثل مديرية التعمير و البناء على مستوى البلدية، فهي تمثل           

مصالح الدولة للتعمير و البناء على المستوى المحلي، و كما هو معلوم فان مديريات التعمير              

شأت قسمة التعمير و و البناء هي الهيئات الإدارية و التنفيذية لسياسة الحكومة في قطاعها ، و قد أن

( و هي بمثابة مفتشية للتعمير، و قد عملت سابقا                   1987البناء لدائرة بئر العاتر سنة 

بتكليف مفتش  ،في هذا المجال عن طريق مراقبة و متابعة عمليات التعمير ) 2003إلى غاية سنة 

بعد تقسيم  2003بمراقبة العمران انتهت سنة ن هذه المهام المتعلقة أللتعمير على مستوى الدائرة، غير 

  .المديرية الأم إلى مديرية للتعمير و البناء و مديرية للسكن و التجهيزات العمومية 

  

و تعد قسمة التعمير و البناء حلقة وصل بين المديرية على المستوى الولائي و البلدية على        

                                      ي التقني لطلبات عقود التعميرالمستوى المحلي، خصوصا في إجراءات إبداء الرأ
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                   ) شهادة المطابقة –شهادة التقسيم  –رخصة الهدم  –رخصة البناء  –رخصة التجزئة  –شهادة التعمير ( 

و  كعمليات التهيئة الحضرية للتحصيصات المختلفة ، و أيضا تنفيذ بعض المشاريع التنموية المحلية 

  .  تنفيذ عمليات التحسين الحضري للأحياء السكنية 

  

  :قسمة السكن و التجهيزات العمومية -05- 01

و هو القسمة الإدارية لمديرية السكن و التجهيزات العمومية، و قد انبثق هذا التقسيم الإداري         

و اختص بقطاع السكن و التجهيزات العمومية فقط  في حين ، التعمير و البناءعن مديرية  2003سنة 

اختصت مديريات التعمير و البناء بكل ما يتعلق بالتعمير و البناء و كلاهما يقع تحت وصاية وزارة 

السكن و العمران، و تؤدي هذه الأقسام دور مهم في مجال السكن  بمختلف صيغه خاصة ملف السكن 

  .التساهمي 

  

  :قسمة الأشغال العمومية -06- 01

تمثل هذه القسمة مديرية الأشغال العمومية، و تسهر على تنفيذ و متابعة و مراقبة كل ما يرتبط         

                    بشكل خاص للطرقو خارج المحيط العمراني  ، خاصةبقطاع الأشغال العمومية

التقنية مهام متعددة داخل المجال الحضري، مثل مرافقة                     و الولائية، كما لهذه الأقسام  الوطنية

و فتح الطرقات                ، و مساعدة الجماعات المحلية في إنجاز عمليات التهيئة الحضرية المختلفة

ي و أيضا إبداء الرأي ف، الشوارع، بالإضافة إلى التدخل في تسيير و تحسين مخططات النقلتهيئة و 

  .   مختلف الملفات المتعلقة باختصاصاتها 
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  :قسمة الري -07- 01

ن الاختلاف يتمثل في القطاع الذي يعد على أو هي بنفس المهام التي تمثلها بقية الأقسام، إلا           

و شبكات المياه الصالحة للشرب  و المتمثل في، قدر من الأهمية خاصة داخل المحيطات الحضرية

              بالإضافة إلى كل ما يتعلق، شبكات تصريف مياه الأمطارو شبكات الصرف الصحي 

  .اناتضو حماية المدن من مخاطر الفيو المجاري المائية، بالأودية 

  

من المواطن و  الإدارةتجسيدا لمبدأ تقريب  ،هذه الأقسام التي تمثل المديريات الولائية  التنفيذية       

و                           بمراقبة و متابعة القطاعات، كذا تنفيذا لبرامج الدولة على المستوى المحلي

مشاريعها و كذا مراقبة الأموال التي تخصص لكل قطاع ، و يتجسد عمل هذه الهيئات بالتنسيق مع 

الإدارية حدود البلدية الواحدة  و يمكن ، طبعا تتعدى خدمات هذه الفروع )البلديات(الجماعات المحلية 

 . و مجال تواجد قطاعها ، أن تشمل عدة بلديات بدائرة واحدة أو أكثر حسب إمكانات المديرية الأم

  

  

  :   مفتشية أملاك الدولة -08 - 01

و هي عبارة عن فرع لمديرية أملاك الدولة، و تتكفل هذه المفتشية بمهام التحصيل لمختلف         

فهي تقوم بعمليات ، الأملاك التابعة للدولة سوى عقارية أو منقولة، أما فيما يتعلق بالجانب العقاري

سوى ، التقييم للعقارات التابعة لأملاك الدولة لغرض بيعها أو التنازل عنها لفائدة المشاريع العمومية 

  .كانت هذه العقارات داخل المحيطات الحضرية أو خارجها 

  

    :فرع مسح الأراضي  -09 - 01
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يتبع هذا الفرع الإداري لمديرية مسح الأراضي، و هو الهيأة الإدارية الوحيدة المخولة                          

 خاصةاستخراج مخططات مسح الأراضي الخاصة بها      قانونا لتحديد الطبيعة القانونية للعقارات، و

الأراضي التي يتم اختيارها لغرض التنازل عنها أو بيعها أو تحويلها لمختلف المتعاملين كما تسهر هذه 

و النشاطات                 و تنسيق مختلف الأعمال ،الهيأة الإدارية على تنفيذ عمليات مسح الأراضي

  . المتعلقة بها 

  

  :  المحافظة العقارية -10- 01

أو المصلحة المكلفة بالحفظ العقاري، و إشهار كل التعاملات العقارية سوى بين و هي الإدارة         

الخواص أو بين الهيئات العمومية، و تكمن أهمية هذه المصلحة كذلك في حفظ  العقود الإدارية 

و                  و متابعة التغييرات التي تطرأ عليها و تسجيل ذلك ، المختلفة لكل الأصول العقارية

  .تبع هذه الإدارة مديرية الحفظ العقاري بالولاية ت

  : المختصة القطاعيةالمصالح  -11- 01

و نعني بها في هذا السياق المصالح المختصة مثل شركة الكهرباء و الغاز، مؤسسة تسيير           

                                  المياه الصالحة للشرب، مؤسسة التطهير و الصرف الصحي، مكاتب البريد 

و الاتصالات، هذه المصالح على علاقة عمل قائمة مع الجماعات المحلية، و لكل منها مهام ترتبط 

و كالمشاركة في اختيار الأراضي لاحتضان المرافق العمومية  ،أحيانا بموضوع العقار الحضري

  .المشاريع التنموية 

  

  :الجمعيات المختصة و مكاتب الدراسات  -12- 01

  :تتوفر البلدية على         

 .جمعيات أحياء سكنية و رابطة لجمعيات الأحياء 09 �
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 .محافظة على البيئةواحدة مهتمة بالجمعية  �

 .مكاتب دراسات للهندسة المعمارية 05 �

 . مكاتب دراسات للهندسة المدنية 03 �

  

                      يؤدي دوره تبعا لمشاورته أو مشاركته كجمعيات، في المدينةهذا الفاعل الثانوي         

بلدية ، دائرة  ولاية ( الأحياء و الجمعية المختصة بالبيئة، أو حسب الطلب من طرف السلطات المعنية 

يات البنو في النمط المعماري ل، مثل مكاتب الدراسات، و التي تبقى مؤثرة جدا في النسيج العمراني) 

  .خاصة الفردية منها 

و تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى عدم وجود شرطة العمران و البيئة كمرفق منفصل يؤدي        

  .مهامه رفقة مصالح البلدية 

  

  :الحضري أدوار الفاعلين في التسيير العقاري - 02

و واقع ذلك على الحضري،  كيفيات التسيير العقاري  ىلأجل التعرف و التقرب أكثر عل         

و مهامهم الأساسية، و إحداث التغييرات الحضرية  الظاهرة بالمدينة  فانه  نالمدينة تبعا لادوار الفاعلي

و بعد مقابلاتنا مع عدد من الفاعلين المسئولين بالإدارات المذكورة سلفا  ارتأينا أن نقسم  أدوار 

و ذلك كما ) أدوار اقل تأثير  -أدوار متوسطة التأثير - أدوار مؤثرة جدا(  مستويات 03الفاعلين إلى 

  : يلي 

  

  : المستوى الأول  -01- 02

  : يندرج في هذا المستوى كلا من      
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و  مصالح التعمير   - الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين  -الدائرة   - البلدية 

  .البناء التابعة للدولة 

  

  : البلدية -01-01- 02

يتفرع  دور البلدية في التسيير العقاري الحضري على اتجاهين رئيسيين، أولهما بصفتها مالك        

و لها سلطة     الثاني بصفتها مسير للعقار و كمؤسسة إقليمية تتمتع بالاستقلال المالي الاتجاهللعقار، و 

  .التحكم على مستوى إقليم البلدية، بما في ذلك التحكم في التسيير العقاري و ضبطه بالطرق القانونية 

  

  :بصفة مالك للعقار  - 01-01-01- 02

من الأراضي التابعة لأملاكها الخاصة داخل  هكتار 698.30: تملك بلدية بئر العاتر مساحة          

 95المحيط الحضري للمدينة، تتواجد هذه الأملاك العقارية بالجهة الشرقية للمحيط العمراني  منها 

و المعد للتعمير المستقبلي ، 2002المصادق عليه سنة  2هكتار تمثل حيز مخطط شغل الأراضي د

  .%  35على المدى المتوسط، و هو معمر بنسبة 

  :أما بقية المساحة من الأملاك العقارية البلدية فهي موزعة حسب ما يبينه الجدول الآتي    
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  توزيع الأملاك العقارية البلدية  :07الجدول رقم                  

  

الأملاك العقارية 

  البلديــــــــــة

  توزيــع المساحـــة علــى المحيـــط الحضــــري

المساحة 

  )هكتار(

الهيأة المسيرة                               التخصيص

  أو المستعملة

  

  

  

  هكتار  698.30

  شركة فارفوس   حي إداري و سكني   40

  بلدية بئر العاتر  تحصيصات سكنية   30

  الوكالة العقارية المحلية   تحصيصات سكنية و تجارية   55.59

  الخواص  تعاونيات عقارية   5.72

  الوكالة العقارية المحلية  RHPإعادة هيكلة حي فوضوي   20

  الدولة + البلدية   مرافق عمومية   35

  السكان+ البلدية   أحياء سكنية  فوضوية  450.24

  الخواص+ الدولة+ البلدية  POS D2ارض شاغرة    61.75

  هكتار 698.30  المجمــــــوع

ببئر العاتر  الولائية  فرع الوكالة العقارية+ بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                           

2010  

  :من خلال هذه المعطيات يتضح لنا أن الدور الذي قامت به البلدية         

             %  4.29: تمثل في تسيير ما نسبته  1990مسير للعقار الحضري في فترة ما قبل بصفة * 

                           من مساحة أملاكها العقارية، في حين تعدت الوكالة العقارية المحلية ذلك في فترة ما 

  . %) 7.96(و بلغت النسبة حوالي الضعف  ،1990بعد 

  

               إذا قمنا بتحليل هذه المعطيات على أساس أن البلدية يجب أن تتصرف كمالك،  فيتضح  أما *

أملاكها  لىمن الأراضي تم استغلالها فوضويا، بمعنى أن البلدية لم تحافظ ع%  64.47: لنا أن نسبة
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من المفروض أن  ذيال في إدارة العقار الحضري ،التسيير اتسم بسوء تحكمها فنمطالعقارية، و بالتالي 

  . و المستعملين الشروط القانونية، و توفير الأراضي بفرص عادلة بين السكانتطبيق  فيه تراعي

  

و للتعرف عن الفترة التشريعية التي  ميزت سوء تسيير البلدية في مراقبة أملاكها العقارية   و         

                           حياء الفوضوية المقدرةمساحة الأ، نلاحظ أن بالعودة إلى مراحل النمو المجالي

أي   1990كلها مساحات شيدت عليها بنايات في فترة ما قبل سنة % 70هكتار منها  415.24: بـ 

  .  في إطار الإجراءات السابقة الخاصة بالاحتياطات العقارية

  

  :بصفة مسير للعقار  - 01-01-02- 02

يكمن دور البلدية في هذا الاتجاه بصفتها مسير للعقار الحضري،  و مشرفة على الأملاك             

العقارية الأخرى الواقعة ضمن إقليمها الجغرافي، و تسير البلدية بمصالحها الإدارية                 و 

                            مجلسها الشعبي البلدي العقار الحضري طبقا للأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية 

و المراسيم التطبيقية له، و في هذا السياق و من أجل توفير الأراضي الصالحة للبناء بما يخدم قطاع 

لتحقيقها ،             خاصة و أنه كان و لا يزال أحد الرهانات التي تسعى السلطات العمومية، السكن

 1988إلى غاية سنة  1981من سنة  بدءاسكنية تحصيصات  05فقد قامت البلدية بإنشاء و تسيير 

هكتار تابعة لأملاكها الخاصة، و المساحة المتبقية تم إدماجها ضمن  30منها ، هكتار 40بمساحة 

  .لأملاك الدولة  الاحتياطات العقارية البلدية باعتبار أن هذه المساحة تابعة

، و الملفت  2م 400إلى  2م 200قطعة أرضية بمساحات مختلفة من  664و بهذا فقد تم توفير 

                                   كحالة تحصيصة الأمل الاجتماعي  2م 700ن هناك قطع تصل مساحتها إلى أللانتباه 

  .)16و  15انظر اللوحة رقم ( 
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                       يقابله عدد سكاني يقدر  1988 سنة إلى غاية المتوفرمن القطع الأرضية  العددإن هذا         

  المحدد بالمخطط العمرانينسمة، هذه التحصيصات السكنية تحتل موقعا ضمن المحيط  39867: بـ 

  .الرئيسي للعمران 

  

       و أشرفت على إتمام، يتبين لنا أن المساحة التي سيرتها البلدية، من هذا المنطلق       

  .من مساحة المحيط العمراني آنذاك %  6.42: إجراءاتها الإدارية و التقنية تمثل نسبة 

أما في إطار تكوين الاحتياطات العقارية البلدية، فقد سجلت البلدية نوع من التقصير في هذا الملف ، 

در بموجب قرار ولائي صا 1986هكتار سنة  13.78: حيث لم تدمج البلدية سوى مساحة تقدر بـ 

و هذا بناء على                          مداولة " عن المديرية الفرعية للشؤون الإدارية و المالية المحلية 

للمادة الثالثة من الأمر  الذي انعقد طبقا "للمجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العاتر الموسع 11/02/1985: بتاريخ 

                                     ون أملاك الدولة ، و بعد موافقة المدير الفرعي لشؤ74/26: رقم 

                                      و المحافظة العقارية للولاية، و قد خصصت هذه الأراضي لإنشاء مقرات إدارية 

  : و مرافق عمومية و نذكر منهـا 

  2م 2063سوق الفلاح بمساحة  - 

 . 2م 20000مخزن للديوان القومي للحبوب بمساحة  - 

 .2م 4551وحدة للديوان الوطني للمواد الغذائية بمساحة  - 

 .2م 76922بمساحة ) وحدة الحلفاء( مركز للديوان الوطني للأشغال الغابية  - 

 . 2م 10856ملعب متعدد الرياضات بمساحة  - 

 .2م 7451مستودع و مكتب و سكن وظيفي لفرع الري بمساحة  - 

 .2م 1720مركز ثقافي بمساحة  - 

 .2م 4800باب بمساحة دار للش - 
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 .2م 4580وحدة بيع تابعة للشركة الوطنية للصناعات النسيجية و القطنية بمساحة  - 

 .2م 4900: محطة نفطال بمساحة  - 

 

هذه المرافق عبارة عن استثمارات للدولة و الجماعات المحلية حسب ما نصت عليه المادة            

 . 74/26: العاشرة من الأمر رقم 

يرجع أصل ملكة الأراضي التي سبق ذكرها إلى الدولة  حيث ".... و قد جاء بالمادة الأولى من القرار 

مجزأ من مخطط ديوان مجلس المشيخة لدوار  149أنها تنبع جميعا من مجموعة أملاك الدولة رقم 

 16                    و المصحح بقرار صادر بتاريخ 1863افريل  22: بحيرة الأرنب بتاريخ 

                     من سجل المحتويات 870و مدون مع مجموعات أخرى تحت المادة  ،1907ديسمبر 

 998 .179: للأملاك غير المعينة للمصالح العمومية بمساحة إجمالية مقدرة بـ 2حجم  01رقم 

  .)38( "آر  90هكتار و 

  

ارتأينا أن نطلع على محتوى  ،مصالح البلديةتبعا لما سبق من إجراءات تسييرية اتبعتها           

مداولة المجلس الشعبي البلدي الموسع و بعد تمكننا من ذلك، اتضح لنا أن طلبات البلدية التي نوقشت 

إدماج للأراضي الواقعة ، إضافة إلى طلب المذكورة العقاراتو تم تدوينها تهدف إلى إدماج ، بالمداولة

  .في المحيط العمراني 

  

من  إدماجموافقة وميدانيا لوحظ أن الحيز العقاري التابع لأملاك الدولة الذي لم يكن محل         

  : و هي%  100، عبارة عن أحياء سكنية منجزة فوضويا و معمرة بنسبة  طرف الوصايا

 هكتار  29: حي العتيق على مساحة   - 

  هكتار 40: حي الكاهنة على مساحة   - 

  هكتار  54: حي المجاهدين على مساحة   - 
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  هكتار  48: حي الجمارك على مساحة   - 

  

و حسب مسئولي مصالح الاحتياطات العقارية التابعة للبلدية ، فقد كان بإمكان البلدية إنشاء          

و ة ــــبما في ذلك تخصيص فضاءات للمرافق العمومي، يـــتحصيصات ذات طابع سكن

                     الخضراء، بدل هذه  الأحياء السكنية التي تتميز بنمط بناء موحد، و هذا لوالمساحات 

ر المتعلق بالاحتياطات و هو الشرط الذي يحققه الأم، )الملكية( توفر آنذاك شرط التصرف في العقار

  .من اجل البناء المتعلق برخصة البناء  و رخصة التجزئة   82/02و يقتضيه القانون رقم العقارية 

  

هذا ما يتعلق بالعقارات غير المملوكة للبلدية و التي من المفروض أنها أدمجت في وقتها                               

و خصصت  طبقا للنصوص التشريعية المطبقة آنذاك، للعلم أن هذه الأملاك  العقارية تتبع سابقا لإقليم 

  . 1984بلدية بئر العاتر قبل سنة 

  

هكتار بنسبة  450.24: فقد اشرنا أن ما مقداره، أما فيما يخص العقارات التابعة للبلدية          

رغم أن خاصية التصرف في العقار متوفرة               ، من أملاك البلدية شيدت فوضويا%  64.47

ملكية و هو ما يعكس عجز البلدية سابقا عن إنشاء التحصيصات دون التذرع بعدم توفر شرط 

  .  1984الأرض، للإشارة  أن هذه الأملاك العقارية كانت تتبع بلدية جبل العنق قبل سنة 

  

 

 

  

 ---------------------------------------  

                      صادر عن والي ولاية تبسة  24/02/1986: مؤرخ في  115/86:  قرار رقم (  1986نشرة القرارات الإدارية لولاية تبسة لسنة  )38(

   مرب متر 137843: يتضمن انتقال ملكية قطع أرضية تابعة للدولة لفائدة بلدية بئر العاتر بمساحة إجمالية تقدر بـ
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و كنتيجة جزئية يتبين لنا أن بلدية بئر العاتر و رغم سعيها  في تطبيق الأمر المتعلق        

                    العقارات التابعة لأملاك الدولة ، فإنها  لم تتمكنو العمل على إدماج ، بالاحتياطات العقارية

  . هكتار 171أحياء سكنية بمساحة  04الذي نتج عنه  ،من التصدي لمحاربة البناء اللاشرعي

إلا أنها لم تسعى في محاربة البناء ، أما بلدية جبل العنق و رغم توفرها على احتياطات عقارية

هكتار، و بالتالي فالنتيجة نفسها سوى  450.24بذلك أحياء سكنية بمساحة اللاشرعي، و ظهرت 

  . بتكوين أو عدم تكوين  احتياطات عقارية 

  

  : مصالح الدائرة  -01-02- 02

بالنسبة لمصالح دائرة بئر العاتر، و بصفتها سلطة وصية على البلدية، فبعد استفسارنا على         

مهام              اتضحت لنا الأهمية الكبيرة التي تتلخص في، العقاريالدور الذي تلعبه في التسيير 

مستوى الولاية     بين السلطة المحلية و السلطة الإقليمية على كوسيط إداري و  كسلطة وصيةالدائرة 

 .  

  

  : مصالح الدائرة كسلطة وصية  01-02-01- 02

لعبت دورا مهما في مراقبة و متابعة كل العمليات المرتبطة  1974دائرة بئر العاتر و منذ سنة       

  :و نذكر منها الحضري بالتسيير العقاري 

 .الحضريالمصادقة على اغلب المداولات المرتبطة بالتسيير العقاري  - 

  .الإشراف الإداري على مختلف اللجان التقنية و لجان التهيئة و التعمير - 

  .الإدارية المتعلقة بالعقارات و تحويل ملكيتها مراقبة و متابعة الإجراءات   - 

  .مراقبة قوائم الاستفادة من القطع الأرضية و المصادقة عليها  - 

  .التنسيق بين المصالح المحلية و إشراك مصالح الدولة في العمل العقاري  - 
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  .هذه المهام عبارة عن نقاط إيجاب تحسب لصالح الدائرة و دورها التكاملي مع البلدية

  

  : مصالح الدائرة كوسيط إداري  01-02-02- 02

بدءا بالولاية على  هذا الدور يتضمن التنسيق الإداري بين السلطة المحلية و السلطات المركزية،      

  .المستوى الإقليمي و مديرياتها التنفيذية

، إن مصالح الدائرة تتولى بهذه المهام سلطة الإشراف و المراقبة بما يتماشى مع السياسة العامة للبلاد 

و               و مع ما تمارسه البلديات من إجراءات، و هنا يتجسد دور السلطة الوصية في توجيه

ل الممارسات العقارية تعديل الأعمال و الاقتراحات بما يخدم التوجهات الأساسية للدولة، و من خلا

 الآتية ، فإننا سجلنا الملاحظات               التي أشرفت مصالح الدائرة على لعب دور الوصايا فيها

:   

عدم التنسيق في رفع انشغالات السكان ممثلين في المجلس الشعبي البلدي للجهات المسئولة و  �

 .العمل على تحقيقها كتكوين الاحتياطات العقارية مثلا 

عدم تدعيم البلدية إداريا و تقنيا بالتوسط الإداري مع المديريات التقنية على المستوى الولائي  �

 . لضمان الدعم و التأطير اللازمين 

   .  )نسبيا(  انحياز الدائرة لوصايتها الولائية و منه تكريس المركزية في بعض الجوانب �

 

بينما يمكن  جزئية يتضح لنا نجاح دور مصالح الدائرة كسلطة وصية على البلدية، و كنتيجة      

  وصف دورها كمنسق مع الولاية بالسلبي، و هو ما يفسر بقاء أو تواجد مركزية التسيير 

  

  :  مصالح الوكالة الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين -01-03- 02

مصالح الوكالة المكلفة بالتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين لا يقل دورها أهمية عن دور        

                             البلدية، إذ أنها الهيأة المكلفة قانونا بتسيير المحفظة العقارية للبلدية طبقا لأحكام المادة 
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تسير المحفظة العقارية " اري، و التي تنص المتعلق بالتوجيه العق 90/25: من القانون رقم 73: رقم

السابقة ، هيئات التسيير و التنظيم العقاريين  71التابعة للجماعات المحلية في إطار أحكام المادة 

المتمايزة و المستقلة الموجودة أو التي ينبغي إنشاؤها، و كل تصرف تباشره الجماعة المحلية مباشرة و 

  . "يعد باطلا و عديم  الأثرلا يكون لفائدة شخصية عمومية 

و بما أن الوكالة العقارية لبلدية بئر العاتر كانت منشاة تبعا للتنظيم السابق الصادر سنة         

للمحفظة العقارية البلدية على الحضري ، فقد عملت هذه الأخيرة في إطار التسيير العقاري 1986

قطعة أرضية، و قد بلغت المساحة  88من  مكونة 1987إنشاء و تسيير أول تحصيصة بالبلدية سنة 

تحصيصة منها  14تضم ، هكتار 105.43العقارية للتحصيصات المنشاة على اختلاف استعمالاتها 

تحصيصة صناعية و تحصيصتين تجاريتين، و الباقي تحصيصات ذات استعمال سكني  و مختلط 

  .)08الجدول رقم ( أحيانا 

تسيير الأول خاص ب ،نقسم تسيير الوكالة العقارية إلى شطرينو يمكن في هذا الصدد أن         

  .الأملاك المقتناة من أملاك الدولة تسيير و الثاني خاص ب، الأملاك البلدية

  

  : تسيير الأملاك البلدية  - 01-03-01- 02

بلغت مساحة الأراضي التابعة للبلدية والمسيرة من طرف الوكالة العقارية المحلية           

  .من إجمالي المساحة المسيرة %  52,78أي بنسبة  ،هكتار 55,65كتحصيصات 

و قد اعتمدت البلدية في تحويل الأوعية العقارية على إعداد دفتر شروط يربطها بالوكالة العقارية يحدد 

                حقوق و واجبات الطرفين في هذا المجال، للإشارة أنه و حسب مقابلتنا لمصالح 

                        ة العقارية تبين أنها تقدمت بعدة طلبات تتضمن تحويل أوعية عقارية لغرضالوكال

إنشاء التحصيصات، إلا أن البلدية لم تبادر في تحويل الأراضي محل الطلبات، و هذا ما يفسره عدد 

                   طلبات قطع الأراضي الذي تضاعف عدة مرات فبعد ما كان على سبيل المثال يقدر



167 
 

 2009و وصل إلى نهاية سنة ، طلب 3300إلى   2005سنة  بلغطلب  1200: بـ  2000سنة 

بعدم                 طلب ، في حين بررت البلدية عدم تحويل أراضيها للوكالة العقارية 6000حوالي 

ستحقاتها المالية من إجمالي م% 10تقاضيها لمستحقاتها المالية، حيث لم تتحصل البلدية سوى على 

و كأنها تاجر                ، و اعتبرت بهذا التصرف الوكالة العقاريةمليون دج 20 بأكثرالمقدرة 

  .للعقار بدلا من مسير له 

  

و من خلال اطلاعنا على مداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بتحويل الأراضي للوكالة          

  : سجلنا بعض النقائص التي تشوب هذه المداولات و منها  ،العقارية  المحلية

 .عدم تحديد سعر المتر المربع  في كثير من المداولات  �

 . التعمد في تخفيض سعر المتر المربع لأسباب اجتماعية �

 .عدم إعداد عقود بيع للوكالة العقارية و الاكتفاء بمداولات المجلس الشعبي البلدي  �

و على علاقة البلدية بالوكالة العقارية التي ، لى التسيير الأمثل للعقارحيث أثرت هذه النقائص ع

باسم البلدية و لحساب الوكالة ، لكن ميدانيا تتصرف الوكالة  اـنظريا باسمها و لحسابهتتصرف 

أنها مرتفعة     تبين، ، فبعد تمكننا من الاطلاع على أسعار البيع للقطع الأرضية للمواطنين الخاص

مقارنة بسعر تحويلها من البلدية، و هو ما يدعم اعتبار البلدية للوكالة بأنها                   تتصرف 

بصفة التاجر بدلا من المسير، و في نفس الوقت يتنافى هذا الإجراء مع التخفيض          في سعر 

  .التحويل 

  

، أما بعد تحويلها إلى وكالة ولائية بموجب المرسوم هذا فيما يخص الوكالة العقارية المحلية        

: المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05/11/2003: المؤرخ في 03/408: التنفيذي رقم

المتعلق بإنشاء الوكالات العقارية المحلية، و التي دخلت حيز  22/12/1991: المؤرخ في  91/405
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فلم يتم إنشاء إلا تحصيصتين على أراضي تابعة لأملاك )  2006سنة ( سنوات  03الخدمة فعليا بعد 

تم اقتنائها في إطار الإجراءات السابقة للوكالة                     العقارية المحلية، أما بصفة ، الدولة 

الوكالة الولائية لم يتم إنشاء أيه تحصيصة، و حسب القائمين                          على تسيير هذه 

  .و ما يتبعها  من إجراءات  ،فيرجع السبب إلى الهيكلة الإدارية و المالية للوكالة الجديدة، لة الوكا

  

                 بإعداد مداولة تتضمن بيع قطعتي 2006أما من جهة البلدية فقد قامت بداية من سنة         

ية، لغرض إنشاء تحصيصتين ارض  نابعتين من أملاكها العقارية لفائدة الوكالة العقارية الولائ

                   ، إلا أن إجراءات تسديد ثمن قطعة الأرض لم يتم 2اجتماعيتين بمخطط شغل الأراضي د

  - ربما بسبب عدم رغبة الوكالة لإنشاء هاتين التحصيصتين  - من طرف  الوكالة

  

                 من الوعاء 2م 53000ميدانيا قابلها الاستيلاء على مساحة ، هذه الإجراءات المطولة          

 500إلى  2م 200بناية بمساحات متغيرة من  95حوالي (العقاري لإحدى التحصيصتين و شيدت عدة بنايات 

، أما على الجانب الإداري 2009بناية من طرف البلدية  سنة  20من طرف السكان هدمت منها  ) 2م

فقد قامت البلدية بتعديل المداولة و إلغاء تحصيصة بسبب  تخفيض المساحة الكلية التي كانت تقدر بـ 

  .ى اليوم إل  2006هكتار، و رغم ذلك لم تفلح البلدية في إنشاء تحصيصة اجتماعية منذ سنة  2.5: 

  

  : تسيير الأملاك العقارية المقتناة من أملاك الدولة   - 01-03-02- 02

               و المسيرة من طرف الوكالة العقارية، بلغت مساحة الأراضي المقتناة من أملاك الدولة        

                     من إجمالي المساحة المسيرة من %  47.21هكتار بنسبة  49.78المحلية كتحصيصات 

  .طرف الوكالة العقارية
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هكتار تابعة لأملاك الدولة  344.20هكتار من مجموع  49.78حيث أن الوكالة العقارية سيرت 

 7.96هكتار تابعة لأملاك البلدية بنسبة  698.30هكتار من مجموع  55.65، و %  14.46بنسبة 

  :، و يرجع السبب في ذلك إلى عنصرين هامين % 

  

                            )POS D1( 1999أملاك الدولة العقارية مغطاة بمخطط شغل أراضي منذ سنة   - أ

 04هكتار أنشأت عليها  23.04و استطاعت الوكالة العقارية اقتناء  )17انظر اللوحة رقم ( 

  .تحصيصات 

الوكالة ، و لم تستطع 2002سنة  )POS D2( الأملاك البلدية شملها مخطط شغل الأراضي  - ب

مخصصة لإعادة الهيكلة                 هكتار  8.43منها ، هكتار 11.92العقارية إلا تسيير مساحة 

                و امتصاص السكن الهش الممون من طرف البنك العالمي، و هو مشروع متابع و مسير 

 .مركزيا، و قد انتدبت الوكالة العقارية للإشراف عليه 

 

                          النتائج خاصة بنشاط الوكالة العقارية المحلية، أما ما يخص الوكالة الولائية فلمهذه         

نسجل أية عملية جديدة خاصة باقتناء و تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة، رغم توفرها بحيز 

دم إتمام الإجراءات ، و حسب القائمين على ذلك فان الأسباب تعود لع1مخطط شغل الأراضي د

و   تحصيصة الهناء( 2007المتعلقة ببيع القطع الأرضية للمستفيدين بالتحصيصتين المنشاتين سنة 

، يأتي هذا المبرر رغم أن الوكالة قامت ببيع القطع المتواجدة على واجهة الطريق )تحصيصة الوئام 

اية تنصيبها ، و هذا ما يفسر التوجه أي مع بد،  2007الرئيسي بتحصيصة الوئام  بالمزاد العلني سنة 

التجاري الرامي إلى تدعيم خزينة الوكالة العقارية خاصة و أن سعر المتر المربع الواحد بلغ سقف  

  .دج  25000
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                   تبعا لما سبق، يمكننا إبراز الخلل الذي أحدثه التشريع الجديد المتعلق بتسيير العقار       

البلديات إلى وكالات تسيير ذات طابع تجاري على المستوى المحلي، ثم على المستوى و نقله من 

الولائي، ربما كان هذا التوجه يهدف إلى التحكم في استهلاك العقار و المحافظة على الأراضي 

 الفلاحية، إلا أن الواقع بين أن هذه الوكالات يتعلق نشاطها بالجانب التجاري أولا ثم يأتي الاهتمام

  .بالتسيير العقاري و الجانب الحضري للمدينة 

  

هذا التشريع العقاري و النقلة النوعية النظرية في التسيير، أفرزت نتائج سلبية مرتبطة باستنزاف 

  .    العقار، و كذا  بتشييد البنايات الفوضوية 

  

  

  ة و  المسيرة من طرف الوكالة العقارية أالتحصيصات المنش:  08الجدول رقم 
  

  عدد القطع  تاريخ الإنشاء  )هكتار(المساحة   الطبيعة  اسم التحصيص  الرقم

  88  1987  02  اجتماعي  *الزهور  01

  444  1991  24.74  ترقوي   العامرية   02

  278  1992  12.68  ترقوي   الزيتون   03

  294  1997  8.89  اجتماعي   02المطار  04

  212  1998  6.20  اجتماعي   الفجر   05

  58  1999  0.44  تجاري   سوق ليبيا   06

  124  2000  5.40  اجتماعي   السعادة   07

  10  2001  0.06  تجاري  قطع  10  08

  75  2001  15.46  صناعي   المنطقة الصناعية  09
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إعادة الهيكلة   10

RHP 

  114  2001  8.43  اجتماعي 

  123  2003  3.97  ترقوي   آفاق  11

  342  2005  3.49  ترقوي   البركة   12

  239  2007  8.58  ترقوي   الوئام   13

  148  2007  5.09  ترقوي   الهناء   14

  2549  /  105.43  /  المجمـــــوع

  2010 العاترببئر الولائية فرع الوكالة العقارية +  العاتربلدية بئر :  المصدر                

  

  

  

  المسيرة من طرف الوكالة العقارية   الأملاك العقارية : 09الجدول رقم 

  )هكتار(المساحة        

  نوع الأملاك

داخل المحيط 

  العمرانـــــي

  

المسيرة سابقا 

من طرف 

الوكالــة 

  العقارية المحلية 

المسيرة 

مـــــن 

طرف الوكالــة 

  العقارية الولائية

النسبـة 

  المئوية

%  

  14.46  13.67  36.11  344,20  أملاك الدولـــة

  7.96  /  55.65  698,30  أملاك البلديـــة

  /  13.67  91.76  1.042,50  المجمـــــــــوع

  10.11  105.43 المجمـــــــــــوع

                                                                                                                 
بلدية : المصدر

  2010بئر العاتر 
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   :مصالح التعمير و البناء التابعة للدولة – 04 -01- 02

مصالح التعمير و البناء التابعة للدولة هي التي تمثل وزارة السكن و العمران على مستوى          

دور محوري                    تكتسيالولايات، و يمثلها على مستوى البلديات فروع إقليمية، و عمليا 

في مراقبة العمران على كامل إقليم البلدية، و بخاصة داخل الأوساط  الحضرية، و تندرج مهام هذه 

             التي تخضع لهذا الرأي طبقا  ،المصالح في إبداء الرأي التقني لمختلف عقود التعمير

متابعة و تنفيذ القرارات التي تصدر عن السلطة  للقوانين السارية المفعول، بالإضافة إلى مراقبة و

المختصة في مجال العمران و البناء ، بما في ذلك مراقبة مراحل انجاز مختلف البنايات و العمل على 

  . مطابقتها لأدوات و عقود التعمير المصادق عليها 

  

في تنظيم و مراقبة العمران ساهم  1987فرع التعمير و البناء ببئر العاتر و منذ نشأته سنة            

و  90/29بالمدينة، كما ضم هذا الفرع مفتش للتعمير الذي كان يؤدي مهامه في إطار القانون 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و  18/05/1994: المؤرخ في 94/07: المرسوم التشريعي رقم

إلى غاية نهاية سنة   1995سنة  نممارسة مهنة المهندس المعماري، حيث سجل في هذا الإطار م

  .مخالفة بناء دون رخصة  1478تحرير   2002

  

             هذه المخالفات لم يتم التكفل بها و معالجتها كليا من طرف البلدية المكلفة بإعداد قرارات          

بناية                    147أي %  04نفذ منها ما يقارب % 10الهدم و تنفيذها ، فقد بلغت قرارات الهدم نسبة 

مخالفة ، أما بخصوص المخالفات المتعلقة بعدم المطابقة فلم  1478سنوات من مجموع  08في مدة 

                     راماتكون الإجراءات كانت تخضع لنظام الغ، يتم الفصل فيها و بقيت على حالها

                                                    المالية، و هي مست تقريبا كل القطع التي يحوز أصحابها على رخص البناء

  .  )19 و 18انظر اللوحة رقم ( 
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                و البناء و قسم السكن      ، و في إطار الفصل بين مهام فرع التعمير2003أما بعد سنة 

و التجهيزات العمومية، فإننا سجلنا عدم تواجد مفتش التعمير على المستوى المحلي، و تكفلت البلدية 

بمراقبة مخالفات العمران عن طريق إنشاء فرقة تضم مصالح البلدية و مصالح امن الدائرة و الوكالة 

و على ارض ملك ، بناء دون رخصةمخالفة  250العقارية، حيث تسجل هذه الفرقة سنويا ما يقارب 

  .للدولة أو البلدية، يتم هدم تقريبا نفس النسبة المذكورة منها

  

مفتشين فقط و  03أما مهام مفتش التعمير فقد اقتصرت على حالات نادرة كون المديرية تضم         

ات الفوضوية محاضر، رغم الانتشار الواسع للبناي 10لا يتجاوز عدد المحاضر التي يحررها سنويا 

  .حسب الأرقام المدونة بسجلات الفرقة البلدية

ينص على وجوب  04/05: و القانون المعدل له رقم 90/29: للعلم أن قانون التهيئة و التعمير رقم

  :تحرير محاضر المخالفات من طرف

  .مفتشي التعمير   - 

 .ضباط و أعوان الشرطة القضائية   - 

 .المعمارية موظفي إدارة التعمير و الهندسة   - 

 . أعوان البلدية المكلفين بالتعمير  - 

ليتسنى لرؤساء المجالس الشعبية البلدية إعداد قرارات الهدم اللازمة و تنفيذها، و عليه فعمل الفرقة 

البلدية تشوبه بعض النقائص الشكلية في صيغة تحرير محاضر المخالفات، و حسب المعلومات المقدمة 

إلا انه اظهر نتائج  -  ربما عدم شرعيتها - فان عمل هذه الفرقة رغم  لنا من طرف مسئولي البلدية

ايجابية على الميدان، و استطاعت الفرقة أن توقف زحف البناء اللاشرعي على بعض المناطق 

على                              1د كحيز مخطط شغل الأراضي، الحساسة من المحيط العمراني
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، للإشارة أن مصالح البلدية لم تتلقى أي محضر من الجهات )25رقم  انظر اللوحة( سبيل المثال 

قبل وبعد تنصيب الفرقة باستثناء كما ذكرنا محاضر معدودة ، المخولة قانونا بإعداد هذه المحاضر

  .محررة من طرف مفتش التعمير لولاية تبسة 

  

                    التابعة للدولة تقلص دورهاو مما سبق ذكره نستطيع القول بان مصالح التعمير و البناء         

، و ذلك بعدم توفر مفتش التعمير، و هو الشيء الذي أعاق تحديد                  2003ابتداء من سنة 

مخالفات التعمير، مما حتم على مصالح البلدية الاستعانة بلجنة محلية يخالف عملها                

  . التشريع المعمول به 

  

                  و بالتالي فرغم تطور المنظومة العمرانية، و تشديد طرق المراقبة في مجال العمران         

، إلا أن النتائج الميدانية جاءت عكس ذلك، و لم تعزز الإجراءات التشريعية 04/05حسب القانون 

                  ة من هذابإجراءات التأطير البشري و المادي اللازمين لتحقيق الأهداف المتوخا

مكرر من القانون  76التشريع، حيث أن أعوان البلدية المكلفين بالتعمير كما نصت عليه المادة 

لم يتم تعينهم إلى غاية اليوم، رغم قيام البلدية بتبليغ الوصاية بالقائمة الاسمية المقترحة،  04/05

   .رة السكن و العمرانحيث أن التعيين يتم من طرف المصالح المركزية لوزا

                      يرتبط انتشاره بعدم توفر، ثر هذا النقص في ظهور وجه آخر للبناء اللاشرعيأعمليا  

الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التعمير، و منه نستطيع أن نستنتج ارتباط انتشار البناء 

  .     اللاشرعي بالتشريع المتعلق به

  

  : المستوى الثاني -02- 02 

  : يندرج في هذا المستوى كلا من        
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قسمة السكن و التجهيزات العمومية، قسمة الأشغال العمومية، فرع الري، مفتشية أملاك الدولة،  -

  .فرع مسح الأراضي و المحافظة العقارية 

الحضري                      يأتي دور هذه المصالح في المرتبة الثانية من ناحية ارتباطهم بالتسيير العقاري

                 و البناء اللاشرعي، فهذه المصالح تمثل المديريات التنفيذية الولائية على المستوى المحلي 

و تقوم بدور المساعد التقني للجماعات المحلية في حدود اختصاصاتها، هذا بالنسبة لقطاع السكن و 

العمومية و قطاع الري، أما المصالح الأخرى التابعة لوزارة التجهيزات العمومية و قطاع الأشغال 

  .المالية فمهامها إدارية و إجرائية  أكثر منها تقنية 

  

دور هذه المصالح الفاعلة على مستوى بلدية بئر العاتر محدد باشتراكها في لجنة التهيئة                              

راضي، و هو ما تشير له القوانين السارية المفعول                 و التعمير للدائرة، و لجنة اختيار الأ

  . 18/05/1994: المؤرخ في  94/07: لاسيما المرسوم التشريعي رقم 

  

   :العمرانية لجنة التهيئة  -02-01- 02

                شكل على مستوى الدائرة و تحت إشرافها ، تقوم بكل المهام المرتبطة بالتهيئة    تهذه اللجنة ت       

و متابعة عمليات التعمير على مستوى بلديات ، و التعمير، بما في ذلك دراسة ملفات التسوية العقارية

الدائرة و كل المشاريع و الدراسات العمرانية، كما تخضع بعض العقارات التي يتم تحويلها من طرف 

لأدوات التهيئة و           طابقتهاالبلديات خاصة إلى الرأي المسبق لهذه اللجنة من ناحية مدى م

  .التعمير

  : على المستوى الميداني فقد سجلنا 

      رغم ارتباط هذه اللجنة بالتهيئة و التعمير إلا أن مهامها تبقى نظرية و بعيدة عن واقع   - 

 .المدينة و مشكلات تسييرها           
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      اهتمام اللجنة بالجانب التخطيطي  النظري  و عدم متابعة ذلك ميدانيا ، فمثلا تشرف   - 

  اللجنة على مناقشة مراحل عرض الدراسات العمرانية كحالة مخططات شغل الأراضي           

     مثلا، و تقوم بالتعديلات اللازمة، أما ما يقابل متابعة تنفيذ هذه الدراسات على ارض          

 .الواقع  فلم نجد ما يدل على ذلك          

  عدم تكفل هذه اللجنة بموضوع البناء اللاشرعي، فحتى قرارات الهدم لا تشرف على  - 

  .   تنفيذها مما يؤثر دائما على دور البلدية           

 

  : لجنة اختيار الأراضي -02-02- 02

مهام هذه اللجنة مكملة لمهام اللجنة الأولى، فتحديد مواقع مشاريع السكن و المرافق  تعتبر        

العمومية يتم من خلال هذه اللجنة، فهي بذلك تسهر على تثبيت و تحديد مواقع المشاريع                  

  .بما يوافق أدوات التهيئة و التعمير

أما في مجال التسيير العقاري فهي تشترك في تحديد الأوعية العقارية التي يتم برمجتها لإنشاء 

التحصيصات السكنية، دون العمل على حماية هذه الأوعية حتى من طرف المصالح المالكة كمفتشية 

  .  أملاك الدولة 

  

شراك و الإشراف على التسيير و عليه فهذا المستوى الثاني الممثل بعدة مصالح تساهم في الإ       

بالإضافة إلى  ، يوضح نوعا من التخلي عن المهام الرامية لحفظ العقار الحضري الحضري العقاري

عدم الإشراك في المراقبة العمرانية  و متابعة إنشاء البنايات و التجزئات السكنية  و لهذا قمنا 

  .بتصنيف هذا الفاعل في المرتبة الثانية 

  

و يطرح التساؤل دوما حول مدى اهتمام هذه المصالح بالجانب النظري لملف العقار                                  

  .   الأهدافو العمران، دون الجانب التطبيقي له على الأقل لضمان بعض 
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  : المستوى الثالث   -03- 02

  : يندرج في هذا المستوى كلا من     

  

     مؤسسة توزيع المياه  - شركة الكهرباء و الغاز ( المصالح الإدارية و التقنية المختصة  - 

الجمعيات المعتمدة المهتمة )  مصالح البريد و المواصلات -مؤسسة التطهير -الصالحة للشرب

  .مكاتب الدراساتو بالعمران 

 

  :المختصةالقطاعية المصالح  – 03-01- 02

                   بالدور التخصصي في قطاع معين دون التدخل في الجوانب الأخرى  المصالحتتسم هذه        

أو تحت الخطوط  ،المختلفة الشبكاتما عدى تلك التي تلحق الضرر بمصالحها، كالانجاز مثلا فوق 

الكهربائية، في هذه الحالات فقط يتم التدخل و تبليغ السلطات المعنية أو رفع دعاوى قضائية ضد 

مخالفين، أما أن يتم الإشراك في التسيير و المراقبة فهذا يصنف في عدم الاختصاص، باستثناء ال

المشاركة في إثراء بعض الدراسات العمرانية، أو الحضور في حالة الدعوى الرسمية من اجل تأدية  

  .جدول أعمال محدد مسبقا 

  

  :الجمعيات المعتمدة -03-02- 02

 رؤساء جمعيات أحياء سكنية ، تبين لنا أن موضوع التسيير العقاري ببعضبعد اتصالنا         

و البناء اللاشرعي لا يعد من اهتمامات هذه الجمعيات، رغم أنها اعتمدت لرفع انشغالات الحضري 

  . ير الحي السكني الذي اعتمدت له لسلطات المعنية، و السهر على تسيالسكان ل

سكن فوضوي  260هكتار يضم  07ة أضيف له جزء بمساحة فعلى سبيل المثال حي الكاهن        

  .منجز دون رخصة و على ارض ملك للدولة، لم تبلغ الجمعية عن أية حالة منها 
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  : مكاتب الدراسات  -03-03- 02

هذه المكاتب المختصة في الهندسة المعمارية و المدنية، لها دور جد مهم في التأثير على           

عمرانها و حتى سلوكيات أفرادها في هذا المجال، فهذه المكاتب على علاقة يومية بالمواطن المدينة و 

و إقناعه بالعدول عن بعض الأفكار المعمارية، و تبني اقتراحات فنية جديدة ، من خلال متابعة انجازاته

.  

  

                          ين في التسييرو علاقة هذه المكاتب بالفاعلين البارز، أما ما يرتبط بالجانب الميداني        

 ، فان ذلك يندرج في إطار تأدية مهام محددة، يضبطها دفتر شروط أو اتفاقية عملالحضريالعقاري 

                 بين الطرفين، و ما عدى هذا من تدخل فانه يندرج في إطار المشاركة و المشاورة التي

  .لمساعدة على إثراء دراسة معينة يستدعى لها مكتب الدراسات من اجل ا

  

مكاتب الدراسات لا تلبي الدعوة بعض فان ، و حسب مصالح البلدية و مصالح التعمير و البناء      

  .لق الأمر بمناقشة دراسة عمرانيةعفي كثير من الأحيان إذا ت

الأمر بمهمة محددة  ارتبطإذا  او بالتالي فهذا الصنف من الفاعلين ربما ينعدم تدخلهم أحيانا، ما عد

  .تضبطها اتفاقيات عمل 

  

لقد جاء تصنيفنا لهذا المستوى بالضعيف، تبعا لقلة وجود نتائج ميدانية توضح دوره                          

  . الحضــري  ه بالتسيير العقاريـو علاقت

  : ممارسات السكان - 03    

اعتبارا لدور السكان الرئيسي في استعمال المجال الحضري و التأثير فيه، فإننا سنحاول في            

هذا الجانب التطرق لبعض ممارسات السكان و تفاعلهم مع المنظومة العقارية، عن طريق النتائج 

نطرح ، و التي أردنا من خلالها أن الأسئلةالميدانية التي استطعنا التحصل عليها بواسطة استمارة 



179 
 

الأسئلة مباشرة على عينة السكان المعنية بالدراسة، و ترك المجال واسعا أمام معرفة الآراء المختلفة، 

  .دون التقيد بما ورد في الاستمارة الملحقة بهذا البحث

  

  : حالة الدراسة* 

عن حالة الدراسة، و كما سبق ذكره في طرح إشكالية البحث، فإننا سوف نسلط الضوء على جزء  أما

  :من المدينة ممثلا بالأحياء السكنية التالية

 تحصيصة سكنية منشاة و مسيرة من طرف الوكالة العقارية المحلية سابقا، مكونة من                     �

  المبرمج  1أرضية، متواجدة ضمن حيز مخطط شغل الأراضي د قطعة) 444(    

  للتعمير على المدى المتوسط ، و ذات وعاء عقاري نابع من أملاك الدولة، تسمى     

 .تحصيصة العامرية، و هي ذات طابع ترقوي     

 قطعة أرضية     248تحصيصة سكنية منشاة و مسيرة من طرف البلدية مكونة من    �

 . ء عقاري نابع من أملاك البلدية، تسمى تحصيصة الأمل ذات طابع اجتماعيذات وعا    

 بنايــــــة  165حي سكني فوضوي منشأ على ارض تابعة لأملاك الدولة، يتكون من  �

 .يسمى حي النبكـــــة    

 بناية، يسمى        275حي فوضوي منشأ على ارض تابعة لأملاك البلدية، يتكون من   �

  .حي الفجــــــــــر     

 

من مجموع السكنات %  16,29: ، تمثل نسبة)بناية( سكن  1132: حالة الدراسة هذه تشمل        

من إجمالي حظيرة السكن بالمدينة، و هي كافية لتعميم النتائج، % 10,12: المنجزة فوضويا، و نسبة 

و كذا ) أملاك دولة أملاك بلدية ( خاصة و أنها موزعة على صنفي العقارات الموجودة بالبلدية 
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تسيير في إطار الوكالة  .تسيير في إطار الاحتياطات العقارية البلدية( خاضعة لنوعي التسيير العقاري 

  )20انظر اللوحة رقم ( ) العقارية 

  

                %  10: و انطلاقا من هذا المقترح، أخذنا عينة من السكان أصحاب البنايات تقدر بـ        

و قمنا بملء الاستمارات عن طريق المقابلة المباشرة مع المعنيين، معتمدين في ذلك على التسهيل و 

  التبسيط  في صيغة الأسئلة الموجهة للسكان، مع ترك المجال مفتوحا لاقتراحاتهم بما 

  

نلم بكل يخدم لنا إشكالية البحث، و في الاتجاه ذاته و من خلال مقابلاتنا مع المسئولين أردنا أن 

  .المعطيات ذات الصلة بإجابات السكان و اقتراحاتهم

  

  : تفاعل السكان مع التشريع العقاري  -01- 03

                         نريد من خلال هذا العنصر أن نبين نوع العلاقة و التفاعل القائمين بين السكان          

                      نكون على بينة من مدى بلوغ تلك التشريعات للسكان  حتىو التشريعات العقارية، و ذلك 

على هذه الترتيبات القانونية من خلال ممارساتهم على المجال الحضري، و هو ما  فعلهمود و رد

  .و معرفة مدى تقاربها مع النصوص القانونية ، يمكننا كذلك من استخلاص آراء السكان

  

و لأن حالة الدراسة تشمل على تحصيصات سكنية و على أحياء فوضوية، فقد اختلفت صيغة        

  الأسئلة من التحصيصات إلى الأحياء الفوضوية، و كانت أهم النتائج  المتوصل لها كالآتي 

  

  :لدى السكان المقيمين بالأحياء الفوضوية -أ

   . % 80.07: نسبة الذين يجهلون قيامهم بارتكاب مخالفة التشريع العمراني  �
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شملتهم نتشار البنايات اللاشرعية، حتى أصبح اغلب السكان الذين اهذه النسبة تفسرها كثافة         

الشروع يعتقدون بأنه يمكن أثناء عملنا الميداني بالأحياء الفوضوية موضوع العينة،   استمارة الاستبيان

   .  للتشريع العمرانيمخالفة   حسب أرائهم و لا يعتبر هذا التصرف، في الانجاز دون رخصة مسبقة

فهي لم تعبر بالضرورة عن السكان %  19.93:أما النسبة المتبقية من العينة و المقدرة بـ       

انت الإجابات متباينة  التشريعية في مجال العمران و العقار، حيث ك تالذين هم على دراية بالإجراءا

  .  و لم تصب في اتجاه معين يمكن تصنيفه 

  

عينة السكان التي تجهل مخالفات : 01الشكل رقم                                                           

                                                               التعمير 

          
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                         

 .% 94.69 :بان الأرض ملك للدولة يعلموننسبة الذين لا  �

                       على علم تماما بأن الوعاء العقاريصرحوا بأنهم ليس  أغلبية الذين شملتهم الاستمارة،         

           يدل على انتشار البيع العرفي للأراضي بين السكان، خاصةيفسر و  للدولة، و هو ما  ملك  

 نهافي ذات الوقت بأو أن الأراضي التي شيدوا عليها بناياتهم كانت من نوع عرش ، و هم لا يقتنعون 

ا ساهم هذا التصور الموجود لدى السكان في انتشار البناء اللاشرعي            ، كم آلت للدولة

  .لاسيما و انه على علاقة بالعنصر السابق المرتبط بمدى تطلع السكان بالتشريع العمراني 

  

19,93%

80,07%
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عينة السكان التي تجهل ملكية : 02الشكل رقم                                                                    

  العقار

  
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                             

  

 % . 88.49 :نسبة الذين ليس على علم بان الأرضية مخصصة لأغراض غير السكن �

هذه العينة من السكان تقريبا هي نفسها التي تجهل ملكية العقار، حيث أن السكان يعتقدون بان       

   الأراضي المخصصة للمشاريع العمومية في منأى عن البناء اللاشرعي، و هي في مناطق 

ة فيعتبر أن جزء ــأخرى تحظى بالحماية و المراقبة، أما الجزء المتبقي من العينة السكاني

  ن ــــم

   از ــو ربما لانج، ةــالعقارات التي شيدوا عليها بناياتهم مخصصة لمد الطرق و القنوات المختلف

  .مدرسة ابتدائية في أقصى الحالات 
  

عينة السكان التي تجهل تخصيص : 03الشكل رقم                                                       

  الأراضي

  
  2010قيق ميداني تح: المصدر                                                                                                                              
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5,31%
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 %. 95.57 : نسبة الذين لا يعلمون بان هناك أدوات للتعمير و مخططات عمرانية �

                لسكان المستجوبين يجهلون وجود أدوات للتعمير أو مخططات الغالبية العظمى لعينة ا        

بالأسئلة إلى حد ما و قد يرتبط هذا المؤشر  -  الأحياء السكنية التي  يقيمون فيهاتخص  عمرانية 

بعقود ملكية              يخص التحصيصات الموزعةالعمراني ن التخطيط أب يتصورونكما  -السابقة 

، و قد كانت قراءتنا لهذه النتيجة مدعمة الأراضي التي تباع من طرف الدولةبصفة عامة أو ، فقط

وة بين واقع السكان كشاغلين و مستعملين للمجال الحضري و لافتراضنا الأولي الذي يرتكز اتساع اله

  .  بين التشريع العقاري و العمراني المطبق 

                                         
  عينة السكان التي لا تعلم بوجود أدوات التعمير: 04الشكل رقم            

  
  2010ميداني  تحقيق: المصدر                                                                                                                               

  

 % . 33.62: نسبة الذين تم توقيفهم عن الأشغال  �

من طرف  معاينتها فعلاقد تمت التي قام بها السكان  تبين هذه النسبة بأن ثلث المخالفات        

حيث أن المخالفين لم يمتثلوا لأوامر توقيف  )اللجنة البلدية لمحاربة البناء اللاشرعي( السلطات المعنية 

و أنهم قاموا بإتمام بناياتهم بشكل عادي            الإعذارات الموجهة لهم من طرف اللجنة،  و الأشغال

95,57%
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و في الوقت ذاته لم تكن هناك متابعة من طرف الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الهدم ، للإشارة كذلك 

  .  ساكن  أي  بها لم يصرح التي زيارة مفتش التعمير  سجلنا غياب

السكان الذين تم توقيفهم عن :   05الشكل رقم                                                             

                                                               الأشغال  

  
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                               

  

  % . 7.07 :جزئيا أو كليا) سابقا( البنايات المهدمة  نسبة �

و هي البنايات التي اكتملت بشأنها الإجراءات الإدارية المتعلقة بالهدم، و تعبر هذه النسبة عن         

  %   7.07: و المقدرة بـ" نعم: "ضعف المراقبة و التدخل، إذ أن النسبة المصرحة بـ

                      اـو شيدوا بناياتهم رغم عملية الهدم التي قامت به، الذين قاموا بتكرار المخالفة  تمثل 

  البلدية  مصالح 

 نسب اقتراحات تسوية الوضعية:  07الشكل رقم نسبة البنايات التي تم هدمها سابقا           :  06الشكل رقم   

             
  

  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                         2010تحقيق ميداني : المصدر                                    

  

  أما ما يتعلق بالاقتراحات فاغلبها انصبت على تسوية الوضعية الإدارية للبنايات، و قد بلغت     
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وضوع مأصلا بمن إجمالي السكان المستجوبين، أما النسبة المتبقية فلا تهتم  % 81.41:نسبتهم 

  .التسوية

  :لدى السكان المقيمين بالتحصيصات السكنية  - ب

                  تختلف نوعية الأسئلة التي تطرح على السكان في إطار تفاعلهم مع التشريع العقاري       

                       من موقع معين في المدينة لموقع آخر، حسب طبيعة الأملاك العقارية و طرق تشييد

يات، و منه جاءت أسئلتنا في هذه المرة مختلفة عن تلك التي طرحت على سكان الأحياء االبن

  : الفوضوية، و كانت النتائج كالآتي 

  

  % 7.14  :الخاص بالتحصيصة  نسبة الذين اطلعوا على دفتر الشروط  �

                    التقيد بهاتفسر لنا هذه النسبة مدى التجاهل و لا مبالاة السكان بالشروط الواجب     

قطع  يشتروالقطعة الأرض، و حسب تفسيراتهم فان أغلبيتهم لم أو استفادتهم شرائهم  عند

و  )عن طريق التداول( من البلدية أو الوكالة العقارية، بل تم الشراء من طرف الخواص الأراضي

عقد  - أو     بان العقد الإداريأنهم لم يطلعوا على دفاتر الشروط نهائيا ، كما أنهم يعتقدون 

 كافي للتصرف كما يشاءون في القطعة الأرضية سوى عن طريق البناء عليها ، أو البيع -الملكية 

  .الخ ... أو الإيجار 

طلعوا على دفتر الشروط، لم يالسكان الذين المتبقية من   % 92.86نفس الوقت تعبر نسبة  و في

و هو حسب تصورهم لا يستجيب لرغباتهم               و احتياجاتهم أن هذا الأخير لا يهتمون به " على

العائلية، خاصة فيما يتعلق بنسبة المساحة المبنية و علو الفناء و عدم الاستعمال التجاري، و غيرها من 

 .)22و  21انظر اللوحة رقم (  "الشروط التقنية  و الإدارية المختلفة
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  عينة السكان التي اطلعت على:  08الشكل رقم                                                          

  دفتر الشروط                                    

  
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                               

  

 %   2.85: نسبة الذين تمت مراقبتهم أثناء الانجاز  �

                 و هي حالات تمت مراقبتها من طرف مفتش التعمير للولاية، أما مصالح البلدية       

                  فلم تقم بأية زيارة للتحصيصات، و هو ما تأكدنا منه ميدانيا و كذلك من خلال مقابلتنا 

بسبب الذين أوضحوا بأنهم اكتفوا بمراقبة ما  ينجز خارج التحصيصات فقط  ،البلديةمع مسئولي 

  . قلة توفر الوسائل البشرية  و سرعة انتشار البنايات اللاشرعية خارج التحصيصات

  

  عينة السكان الذين تمت مراقبتهم: 09الشكل رقم                                                              

  أثناء الانجــاز                                                                        

  
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                              
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الأسئلة المشتركة بين سكان هذه الأحياء و سكان الأحياء الفوضوية، فتقريبا كانت النسب  أما    

هم بارتكاب تمتقاربة، لاسيما فيما يخص دراية السكان بوجود أدوات التهيئة و التعمير، و كذا معرف

   .الخ... مخالفات التشريع العمراني

 

                                     العقارية  الموجودة بين التشريعاتنستنتج مدى اتساع الفجوة مما سبق ذكره،     

                    التي توصلنا  النتائجفي مجال العمران، و هو ما تعززه و تفاعلهم معها و ممارسات السكان 

تماما في  كون الثقافة العمرانية مغيبة، لها في الميدان، و من البديهي ربما أن نقف على هكذا حالات

   .ذه ـو على الأقل في حالة الدراسة ه، واقع مدننا

  : التزام السكان بقواعد التهيئة و التعمير -02- 03

الاطلاع على مدى التزام السكان و تبنيهم للقواعد العامة  وهدفنا بالتطرق لهذا العنصر ه        

التهيئة و التعمير في ارض الواقع، و منه الاطلاع على درجة قبول السكان كمنفذين لسياسات الفاعلين 

الأساسيين من سلطات تشريعية و تنفيذية، و قد ركزنا في هذا الجانب على السكان المقيمين 

 البناء و شهادات المطابقة مادامبإمكان هؤلاء الحصول على رخص بالتحصيصات السكنية، لأنه 

  .يحوزون نظريا على عقود البيع التي تمكنهم من ذلك 

  :  و طرح الأسئلة التي تخدم هذا العنصر كانت النتائج كالآتي، و بعد التقرب من عينة السكان

  

  :في مجال الحصول على رخص البناء  -02-01- 03

                           بما أن إمكانية الحصول على رخصة البناء مرتبطة قانونا بملكية العقار، فان          

                   سكان التحصيصتين المعنيتين بالدراسة بينوا لنا نوعا من الالتزام بالحصول على هذه

  . الرخصة الضرورية 

  كالآتـي تتوزع هذه النسبة   % 82.60:ناء بـو قد قدرت نسبة الذين تقدموا بطلبات رخص الب �
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 %. 90.90: بتحصيصة العامرية المسيرة من طرف الوكالة العقارية   �

 %. 70.83: بتحصيصة الأمل المسيرة من طرف البلدية   �

و هي �� ا��0�
ت ا���د,� %  89.53: مصالح البلدية نسبة سجلات الهذه النتائج تقابلها على مستوى 

  .10متقاربة مع نتيجة الاستجوابات و يوضحها الجدول رقم 

  

  نسبة المالكين الذين تقدموا بطلبات: 10الشكل رقم                                                         

                                                           

                                                               البناء   رخص
  

تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                                  

2010  

 

            % 78.94 :قدرت بـ) من طالبي الرخص( نسبة الذين تحصلوا فعلا على رخص البناء  �

 :النسبة كالآتي تتوزع هذه 

 %. 87.50: بتحصيصة العامرية   �

 % . 58.82: بتحصيصة الأمل   �

 

 -  % 76.16: و تتقارب هذه النتيجة مع تلك التي تحصلنا عليها من مصالح البلدية و المقدرة بـ    

                      على رخص البناء نسبة المتحصلين فعلافقد قدرت القطع الأرضية  بإجماليأما مقارنة 

ما يوضحه الجدول  ، حسب% 68.19: نما قدرت هذه النسبة لدى مصالح البلدية بـي، ب% 50: بـ

               ، و يفسر هذا الفرق في النسب التي تحصلنا عليها بسبب وجود قطع أرضية10رقم 

17,40%

82,60%
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رخصة البناء، و هو ما اطلعنا يتم بيعها عدة مرات، و في كل مرة يتقدم المالك الجديد بطلب ثاني ل

عليه  بسجلات إيداع طلبات رخص البناء بالبلدية ، و يعد هذا التفسير تأكيد لصحة النتائج التي 

  .تحصلنا عليها ميدانيا 

  نسبة المالكين الذين تحصلوا فعلا: 11الشكل رقم                                                                                                       

  على رخص البناء                                        

  
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                             

  

و بصفة عامة تدل هذه المعطيات على ضعف إقبال السكان المالكين لقطع أرضية داخل        

نصفهم في الانجاز دون شروع التحصيصات على استخراج رخص البناء، و هو ما يفسر إمكانية 

  .مراقبة من المصالح المعنية 

  

بسبب عدم مطالبة مصالح البلدية برخص ، و قد قلت هذه النسبة لدى سكان التحصيصة البلدية         

البناء عند تحديد معالم قطعة الأرض، بينما ارتفعت هذه النسبة لدى السكان المقيمين بتحصيصة الوكالة 

ء، و حسب العقارية بسبب امتناع الوكالة العقارية عن تحديد معالم قطعة الأرض دون رخصة البنا

أراء بعض السكان فإنهم يلجئون لاستخراج رخص البناء من اجل أغراض أخرى غير تلك المرتبطة 

، و ... بتطبيق التشريع، و إنما من اجل بعض الامتيازات كالحصول على قروض بنكية أو مواد البناء

78,94%

21,06%
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أت للحصول على فقد لج%  8.89:بـ ، و النسبة المتبقية المقدرة%  91.11: قد بلغت نسبة هؤلاء 

  .في الانجاز                            رخصة البناء من اجل الشروع 

نسبة السكان الذين يستخرجون رخص :   12الشكل رقم                                                                                       

  البناء

                                                                                

  ...)امتيازات مثلا(لأغراض أخرى 

  

            
  2010تحقيق ميداني : المصدر                                                                        

  

و في هذا السياق نشير إلى قلة عدد طالبي رخص البناء، و هذا مقارنة بإجمالي قطع الأرض       

الموزعة، و كذا مقارنة بعدد الورشات المفتوحة على مستوى المدينة، و تعبر النسبة المقدرة  بـ 

نستطع  على أولئك الذين شيدوا بناياتهم أو هم في طريق الانجاز، كون الآخرين لم %  82.60

  .الاتصال بهم 

  

و نسبة الرخص الممنوحة مقارنة بعدد  و يبين لنا الجدول التالي عدد طالبي رخص البناء،       

  .1993القطع الأرضية المتوفرة بدءا من سنة 
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  المتوفرةطلبات رخص البناء حسب السنوات و حسب عدد القطع  :10الجدول رقم 

  السنـة
عدد القطع 

  *الموزعـة 

ملفات رخص 

البناء المودعة 

  بالبلدية

عدد الملفات 

  المقبولة

عدد 

الرخص 

  المسلمة

نسبة الرخص 

  )%(المسلمة 

1993  810  30  25  25  3.08  

1994  810  127  88  82  10.12  

1995  810  125  92  90  11.11  

1996  810  104  101  90  11.11  

1997  1104  149  97  94  8.51  

1998  1316  146  97  97  7.37  

1999  1374  148  105  101  7.35  

2000  1498  117  113  100  6.67  

2001  1583  108  102  91  5.74  

2002  1583  89  68  47  2.96  

2003  1697  91  74  66  3.88  

2004  1820  97  72  72  3.95  

2005  1820  113  100  94  5.16  

2006  1820  122  115  113  6.20  

2007  1820  131  125  124  6.81  

2008  1820  109  98  95  2.03  

2009  2207  170  162  124  7.65  

  68.19  1505  1634  1976  2207  المجموع

النسبة 

  المئوية
100 %  89.53 %  74.03 %  68.19 %  68.19  

  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر                        يمثل عدد القطع الموزعة إجمالي القطع بما في ذلك السنوات السابقة *        

  .و ليس الموزعة كل سنة          
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  نسب طلبات رخص البناء المودعة و المقبولة و الممنوحة حسب إجمالي القطع المتوفرة :  13الشكل رقم 

    
تحقيق ميداني : المصدر                                                                                                                    

2010  

  

  .المتوفرةحسب السنوات و حسب عدد القطع المسلمة  رخص البناء  : 14 رقم الشكل

  
بلدية بئر :  المصدر                                                                                       

 2010العاتر 

 

  

  

  :لرخصة البناء في مجال مطابقة الانجاز  -02-02- 03

كشرط مسبق  تحصلت على رخص البناءتنطبق هذه الخاصية على القلة من عينة الدراسة التي         

قبل البدء في الأشغال، و قد بينت الاستجوابات التي قمنا بها أن نسبة مطابقة مخططات                  

31,81%

68,19%
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بدليل أن نسبة ، أهمية  تعطى لها أدنى الانجاز، و احترام  بعض شروط رخصة البناء كآجال التنفيذ لم

: و قابلها على مستوى البلدية نسبة  ،% 00: المطابقة التي تحصلنا عليها من خلال الاستجوابات كانت

  . ، و كانت قد تكون نسبة العينة كذلك لولا قلة عدد المستجوبين % 3.18

، و قابلها على مستوى مصالح البلدية % 00: بينما بلغت نسبة طالبي شهادة المطابقة حسب العينة

  .و  السبب في ذلك ربما نفسه%  11.29نسبة 

  

و لمعرفة دوافع هذه الممارسات التي أدت إلى عدم مطابقة المخططات الهندسية المصادق عليها        

  :من طرف الهيئات المختصة ، كانت النتائج كما يلي 

  :  مع الخصائص العائلية و الفردية للسكان مثلبسبب عدم تماشي مخططات الانجاز *         

  .التقليل من المساحة المبنية  -                              

 . صغر مساحة الغرف -                              

 .صغر مساحة المطبخ  -                              

  .صغر مساحة المرآب -                              

  .نقص ارتفاع البناية  -                              

المعمارية  على أن الدراسة%  96: المستجوبين بنسبة  معظمو بصفة عامة فقد اجمع           

مع  و لا تتماشى، لا تلبي رغباتهم السكنية "و هي التي يقدمها المعني "المرفقة برخصة البناء 

تأكدنا من هذه النتائج على مستوى مصالح البلدية، حيث تتراوح خصوصياتهم و تطلعاتهم ، و قد 

                    شهادات سنويا بنسبة إجمالية تقدر) 10(إلى ) 1(حالات منح شهادة المطابقة من 

  . ، و يشمل هذا الرقم على الشهادات الممنوحة للجهات الإدارية صاحبة المشاريع %  3.18:بـ 
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                       أن هناك من صرح بأن مصالح المراقبة العمرانية، بالذكر في هذه الخاصيةو جدير         

لا تفرض عليهم مطابقة المخططات، و هو أيضا من الأسباب غير المباشرة التي تؤدي بالسكان إلى 

ع الفئة ، و هي جاءت مناصفة م % 50: التخلي عن مطابقة الانجاز، حيث بلغت نسبة هؤلاء حوالي 

  . التي عبرت عن عدم رضاها بالمخططات

 

أما بخصوص الأسباب التي أدت إلى عدم التقرب للحصول على شهادة المطابقة فكانت          

  :موزعة على ثلاثة أسباب رئيسية تقريبا بالتساوي

  .الشرط  حيث تقربوا من مصالح البلدية و أعلمتهم بهذا % 100عدم إكمال البناء بنسبة  -          

 .عدم مطابقة البناء حيث تقربوا من مصالح البلدية و أعلمتهم بهذا الشرط  -          

  .لا توجد ضرورة لاستخراج شهادة المطابقة  -          

  

  طلبات شهادة المطابقة مقارنة برخص  :11الجدول رقم 

  و عدد القطع الأرضيـة المسلمةالبناء                        

  السنـة

عدد القطع 

الموزعــة 
*  

عدد رخص 

البناء  

  المسلمة

عدد طلبات 

شهادة 

  المطابقــة

عدد شهادات 

المطابقة 

  المسلمة

نسبة 

الشهادات 

  )%(المسلمة 
1993  810  25  5  0  00  

1994  810  82  16  1  1.21  

1995  810  90  20  0  00  

1996  810  90  33  4  4.44  

1997  1104  94  20  6  6.38  

1998  1316  97  19  5  5.15  

1999  1374  101  27  7  6.93  

2000  1498  100  39  0  00  

2001  1583  91  41  7  7.69  
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2002  1583  47  15  4  8.51  

2003  1697  66  22  3  4.54  

2004  1820  72  35  4  5.55  

2005  1820  94  40  2  2.12  

2006  1820  113  20  5  4.42  

2007  1820  124  57  10  8.06  

2008  1820  95  66  4  4.21  

2009  2207  124  82  3  2.41  

  3,18  48  170  1505  2207  المجموع

النسبة 

  المئوية
100 %  68,19 %  11,29 %  3,18 %  3,18  

  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر                            يمثل عدد القطع الموزعة إجمالي القطع بما في ذلك السنوات السابقة * 

   
.و ليس الموزعة كل سنة

  

  

أما بخصوص عينة السكان المقيمين بالأحياء السكنية الفوضوية، فهم ضمنيا خارج الالتزام        

  .  بقواعد التهيئة و التعمير دون التأكد من ذلك عن طريق الاستجواب

  

عدم التزام السكان بتطبيق قواعد التهيئة و التعمير  كنتيجة جزئية يمكننا أن نشير إلى        

  :لاعتبارات ترتكز أساسا في

 ).الفاعلين( عدم إلزامية تطبيق هذه القواعد من طرف السلطات المعنية  •

 ).الفاعلين( نقص الرقابة و المتابعة من طرف المعنيين  •

 .الخاصة  عدم تماشي هذه الأدوات مع خصوصيات السكان و تطلعاتهم  •

 .على دفاتر الشـروط  )السكان( عدم اطلاع أغلبية المستفيدين  •
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  :محاربة البناء اللاشرعي بين الواقع الميداني  و التشريع المطبق  - 04

بعد تطرقنا لأهم ممارسات الفاعلين في مجال العمران، و كذا تفاعل السكان مع السياسات           

العمرانية و العقارية المطبقة، أردنا في هذا العنصر أن نعرج على سبل محاربة ظاهرة البناء 

قابل اللاشرعي في إطار القوانين السارية المفعول، من خلال المقارنة بين ما يمارس ميدانيا  و ما ي

  .   ذلك من نصوص تشريعية تهتم بالعمران في الجزائر

  

  :  90/29محاربة البناء اللاشرعي في إطار القانون رقم  -01 - 04

             المتعلق بالتهيئة 01/12/1990: المؤرخ في 90/29: قانون التهيئة و التعمير رقم       

 76و التعمير نظريا اهتم بجانب البناء اللاشرعي  و عمل على مكافحته، و هو ما نصت عليه المادة 

في حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول في هذا " منه 

اجل الأمر بوقف الأشغال، طبقا المجال، يمكن السلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من 

المشار  08/07/1966: المؤرخ في 66/154: لإجراءات القضاء الاستعجالي التي ينص عليها الأمر رقم

دج إلى  3000على عقوبة الغرامة المالية التي تتراوح من  77كما نصت المادة "  إليه أعلاه

  .دج و على عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر 300000

  

                        هذه الترتيبات القانونية خصت الحالات التي تنتهك بصفة خطيرة الأحكام القانونية       

                   و هو ما يفسح المجال للاجتهاد في تفسير الانتهاكات الخطيرة، كما أن إجراء اللجوء للعدالة

ايات المنجزة فوضويا، و من ثمة صعوبة تنفيذ و رغم استعجال العملية، إلا انه يساعد في شغل البن

  .قرارات الهدم 

  

             2003على الميدان بلدية بئر العاتر كانت تعتمد على مهام مفتش التعمير إلى غاية سنة         

                        بإعداد أدوات التهيئة و التعمير ) 2003إلى  1990من ( و قد تزامنت هذه الفترة 
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و هو ما سلط الأضواء ، )2و د 1مخططات شغل الأراضي د 02المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، ( 

و منه كبح عملية التوسعات الفوضوية، هذه الميكانيزمات لم تكن ، التعمير بالمدينة مجالأكثر على 

على                                  الطلبخاصة مع تزايد عدد السكان و كثرة ، بالمستوى المطلوب

                               السكن و قطع الأراضي الصالحة للبناء، فمثلا بلغ عدد طالبي السكن الاجتماعي 

                         طلب، الأمر الذي شجع 8500طلب و بلغ حاليا حدود  2200إلى حوالي  1998سنة 

                                اللاشرعية في كل أنحاء المدينة خاصة بالمناطق الخلفية للأحياء السكنيةانتشار البنايات 

هذا الانتشار الواسع للبنايات  .)25و  24 و 23: انظر اللوحة رقم( نوعا ما عن الرقابة و البعيدة 

حيث أن  12اللاشرعية قابله ضعف التحكم و التنفيذ من طرف المعنيين، و هو ما يبينه الجدول رقم 

  . مقارنة بعدد المخالفات%   10نسبة حالات الهدم تقدر بـ 

  

  )2002- 1995(مخالفات التعمير و حالات الهدم   :12الجدول رقم 

  )90/29:في ظل القانون (                        
  

  النسبة المئوية  عدد حالات الهدم  عدد المخالفات  السنــة

1995  132  13 9.84 %  

1996  201  20 9.95 %  

1997  150  10 6.66 %  

1998  147  22 14.96 %  

1999  251  27 10.75 %  

2000  220  17 7.72 %  

2001  197  20 10.15 %  

2002  180  18 10 %  

  % 9.94 147  1478  المجموع

  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                                                                                          
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  )2002- 1995(مخالفات التعمير و حالات الهدم    : 15 رقم الشكل

  
                                                                                                                                 

  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر

  

أعطيت  24/08/2004: المؤرخ في 04/05: و بعد تعديل قانون التعمير بالقانون رقم         

جديدة للبلديات في مجال مكافحة البناء اللاشرعي، و اهتم هذا التعديل بمعالجة مخالفات صلاحيات 

، حيث يهدم البناء اللاشرعي ابتداء من  تبليغ 76و ذلك بإدراج مادة جديدة رقم ، التعمير في حينها

ابتداء من أيام  08محضر المخالفة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتخذ قرار الهدم في ظرف 

  . و في حالة قصوره يتدخل الوالي لإصدار قرار الهدم  ،تاريخ استلام محضر المخالفة
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                  على الميدان لم تتغير الوضعية كثيرا، كون محاضر المخالفة تحرر من طرف مفتش       

 ىمفتش التعمير غير متوفر علسابقا، و بما أن  تعملالتعمير و بهذا فقد ألغيت الفرقة البلدية التي كانت 

و  التشريعي،               مستوى البلدية فقد زادت حدة انتشار البنايات اللاشرعية بسبب هذا التعديل

من جهتها فقد اعتمدت البلدية على التدخل بعد استلامها للمحاضر الرسمية التي يحددها القانون فقط ، 

ضي ذات أهمية، و هو ما شجع في استمرار التوسع أو في الحالات القصوى كالاستحواذ على أرا

تم شغلها  2من حيز مخطط شغل الأراضي د%  40الفوضوي للمدينة، فعلى سبيل المثال  نسبة 

  .فوضويا دون تدخل أي سلطة، و هو ما فسرته البلدية بعدم استلام أي محضر مخالفة 

  

و ذلك بتوفير الغطاء  ،البناء اللاشرعيهذا التعديل التشريعي نظريا جاء ليحد من انتشار         

الصلاحيات بين البلدية و مديريات العمران، إلا انه على الميدان افرز و فصل  و تحديد، القانوني

  .  المرافقة بالتأطير البشري اللازم لإنجاح هذه العملية  نقصصعوبات قانونية تمثلت في 

 
  )2008- 2004( مخالفات التعمير و حالات الهدم  :13الجدول رقم 

  )04/05: في ظل القانون رقم (                    
  

  النسبة المئوية  عدد حالات الهدم  عدد المخالفات  السنة

2004  189  10 5.29 %  

2005  213  25 11.73 %  

2006  290  50 17.24 %  

2007  320  58 18.12 %  

2008  275  35 12.72 %  

  % 13.83 178  1287  المجموع

بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                                                                                               

2010  
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  )2008- 2004(مخالفات التعمير و حالات الهدم   : 16الشكل رقم                      

  
  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                                                           

  

  :  08/15محاربة البناء اللاشرعي في إطار القانون رقم   -02 - 04

                 قواعد مطابقة البناياتحسب المادة الأولى من هذا القانون الجديد فانه يهدف إلى تحديد          

  :و إتمام انجازها، و يهدف على الخصوص إلى ما يلي

  .وضع حد لحالات عدم إتمام البنايات  �

 .تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز قبل صدور هذا القانون  �

 .أو استغلال البنايات/ تحديد شروط شغل و  �

 .ذي مظهر جمالي و مهيأ بانسجام ترقية إطار مبني  �

  .تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء و قواعد التعمير  �

سنوات ابتداء من تاريخ  05و هو ساري المفعول لمدة  20/07/2008 :صدر هذا القانون بتاريخ

  .صدوره فيما يخص جانبه المتعلق بمطابقة و إتمام البنايات 
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أما ما يتعلق بجوانبه الخاصة بردع مخالفات التعمير، فهي اعتمدت على تشكيل فرق متابعة و          

تحقيق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها على مستوى البلديات و 

  . 02/05/2009: في  المؤرخ  09/156: مديريات التعمير و البناء، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

و   2010ذا الإطار خلال شهر فيفري ميدانيا عملت بلدية بئر العاتر على تشكيل فرقتين في ه       

حالة هدم أي ما  25و نفذت ، مخالفة بناء دون رخصة 54تم تحرير  2010إلى غاية شهر افريل 

  .   من عدد المخالفات %  46,29يقارب 

  

  

تصريحات فقط  لغرض الحصول على  03د استلمت البلدية أما في الجانب المتعلق بإتمام البنايات فق

  . رخصة الإتمام 

                                        2010لثلاثي من سنة  مخالفات التعمير و حالات الهدم  :14الجدول رقم 

  )08/15: في ظل القانون رقم (       
  

  

عدد حالات   المخالفاتعدد   الفترة الزمنية

  الهدم

  النسبة المئوية 

من شهر فيفري إلى 

غاية شهر افريل 
2010  

54  25 46.29 %  

بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                                                                                                     

2010  

  

  )2010لثلاثي من سنة ( مخالفات التعمير و حالات الهدم  :  17 الشكل رقم
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  2010بلدية بئر العاتر :  المصدر                                                              

  

                      و حسب المعلومات المقدمة لنا في هذا الشأن من طرف القائمين على مستوى البلدية           

عرف انطلاقة جيدة على مستوى الولاية لأسباب ت لم  ، فان هذه العملية و مديرية التعمير و البناء

البعض منهم                 ، بسبب عدم علمأهمها عدم إقبال السكان على تسوية أوضاع بناياتهم متعددة

  .و بسبب تعقيد الإجراءات المرتبطة بهذه العملية

                       و اعتبارا لان هذا التشريع لا يزال في مرحلة التنفيذ الأولية، و بداية تشكيل فرق       

في الوقت الحالي ، ، فانه لا يمكننا الحكم المسبق على انعكاساته 2010المتابعة جاءت مع بداية سنة 

بلديات ، سكان  مكاتب ( إذ انه لا يزال في مرحلة الإعلام و التحسيس و التبليغ لكل المعنيين 

  ).دراسات

           مخالفات العمران و مكافحة إلا انه أردنا أن نتطرق لهذا التشريع من جانبه المرتبط بمعاينة    

عي حتى يسهل علينا مقارنته مع النصوص التنظيمية و معرفة مدى تكفله الميداني بالبناء اللاشر

، و لقد تبين لنا أن نسبة القضاء على البنايات اللاشرعية                     السابقة في مجال التعمير و البناء

  . 05/15في ظل القانون %  46إلى نسبة  90/29في ظل القانون % 10قد تضاعف من 

  :ةـخلاص
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                   و التعرف على الفاعلين ، فصل فرصة التقرب أكثر من العمل الميدانيأتاح لنا هذا ال        

العمراني، و كذا معرفة بعض ممارسات التدخل و  الحضري يالعقار التسييرو أدوارهم في مجال 

                            المستعملين للمجال الحضري خاصة السكان باعتبارهم المحور الرئيس لكل 

  .العمليات الحضرية 

و البحث الميداني الذي قمنا به، نستطيع أن نستخلص بعض  المتوفرة، المعطياتو من خلال          

                    عليها البحث  بنيالفرضيات التي صحة جل تأكيد أالنتائج التي كنا في حاجة لها من 

                      تائج على مستوى الفاعلين بناءا على المعلومات التي أمدونا بها و قد تأكدنا من هذه الن

  : و من أهم ما استخلص من هذا الفصل نوجز الآتي 

  .اتساع الهوة بين التشريع العقاري الحضري  و السكان كمستعملين للمجال الحضري - 

                   القوانين العمرانيةلسكان و و خصوصيات اعدم وجود نقاط التقاء كثيرة بين تطلعات  - 

  .و العقارية

  .نقص في تطبيق التشريع المرتبط  بالمحافظة على العقار و حماية المجال المبني  - 

  . بالوسائل اللازمة لتطبيقه و إنجاحه العقاري و العمرانيعدم مرافقة التشريع  - 

الاهتمام أكثر بالجوانب النظرية للتشريع و التسيير العقاري، و إغفال بعض الجوانب  - 

  .التطبيقية المهمة
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                2ش - أ  - مذكرة تقديم الدراسة التحليلية و المشروع التمهيدي لمخطط شغل الأراضي  - 

  .2008باتنة   -URBA - لبلدية بئر العاتر  

                لبلدية بئر العاتر (scu) مذكرة تقديم الدراسة الأولية لمخطط التناسق الحضر - 

  URBACO  -  2010قسنطينة.  

  

  :��اNO ا���/ص ا���'/'>� - 03
  

 :مجمع النصوص التشريعية الخاصة بالتنظيم و التسيير العقاري  -  

  )      الملتقى الوطني الأول للجمعية الوطنية للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين (    

  .1997مطبعة ولاية تبسـة     

 .1967الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

  ).18/01/1967: السنة الرابعة بتاريخ (     

 . 1987سنة  05ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الجريدة الرسمي   - 

 . 1990سنة  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

  . 1990سنة  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 1990سنة  52الشعبية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -
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 . 1990سنة  56الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

  . 1991سنة  21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 1991سنة  26الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 1993سنة  51الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الجريدة  -

  . 1998سنة  82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 1999سنة  76الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2001سنة  67راطية الشعبية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق -

 . 2001سنة  77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

  . 2004سنة  45الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2004سنة  51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد -

 . 2006سنة  01ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد الج -

 . 2006سنة  06الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2006سنة  37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2007سنة  34لديمقراطية الشعبية عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا -

 . 2008سنة  44الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

  . 2009سنة  24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2009سنة  27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد -

 . 2009سنة  55الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

 . 2009سنة  57الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد  -

-  
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  :ا�0/اN4 اE�P<�و'>� - 04
  

       -www.ville doran.com 

       -www.central.co.ma/culture/des vestiges  

       -www.minculture.gov.ma.fr 

       -www.maghress.com 
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Nـــــ<Rــــــ�س  ا�0/اTU  
  

d�(ا�س ا����O.................................................................................................................................200 

  ��O ..................................................................................................................................206س ا��1اول
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لD\Gس ا��O....................................................................................................................................208  
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�'�   ا����'ــ� ا��
  

- ���'�................................................................................................. ........................................................................................................01  

- 	
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- 	

ت ا���(�O.....................................................................................................................................................................................05  

- 	
  06............................................................................................................................................................................................أه��� ا��

- 	
  07........................................................................................................................................................................................�&���1 ا��

  07...................................................................................................................................................................................,�ض ا��&���1  -
  


يا�!=ا���ء : �$
�ت ا���?6" و ا��&
ء ا�[\�,� يا��'
ر ا���A و 

ا,B ا�����'"  

  09............................................................................................................................................................................ �'��� ا�B1ء ا�&^�ي

  "ا�!�Iة و'
ا,B ا���Gر" وا��d#�3 ا��'
ري �O ا�B1ا�x  ا��"��� :ا�BDE اCول
���'�..............................................................................................................................................................................................................11  

  11................................................................................................................................................................................ا��'
ر وأS�ا,� -01

  ��C......................................................................................................................................................................11#ـــo ا��'
ر -01-01

  12....................................................................................................................................................................... أS�اع ا��'
رات -01-02


 -أ              �����W /"K رات
                                            12...................................................................................................................................................ا��'


 - ب             �,�(�� /"K رات
                   12..........................................................................................................................................ا��'

    12................................................................................................................................................... ا��'
رات �
��f�ZR -ج             


ف ا�G[ك ا��'
ر#�  -01-03 &P13..................................................................................................................................................أ  

                    13................................................................................................................................................................ا�G[ك ا��W&��  -أ             


�P - ب              Rك ا�]�G13...........................................................................................................................................................  ا  

     14..............................................................................................................................................................  ا�G[ك ا���`�� -ج             
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02-  �O ري
  15 ..................................................................................................................................ا�B1ا���xاMK ا��"��� ا��'

02-01-  �S
�Nا���� ا�� ��K��...........................................................................................................................................................16  

   16...............................................................................................................................................................أرا)� ا��
#�I   - أ              

  16...............................................................................................................................................................  اGرا)� ��I -ب             


ت ا���\��  -ج             �D17....................................................................................................................... )أرا)� ,�ش( ا���    


ت ا���`�� - د             �Dرا)� أو ا���G18......................................................................................................................................  ا    

02-02-  �"S�`ر ا�
���Jhا ��K��)1830 - 1962 ()��,
  m��3C(........................................................19 ا�����D ا��1


 ��� ا�JV'[ل  -02-03� ��K�� ) ري

����ان وا��"��� ا��'� ��
  23............................................................)ا��M`D ا��

02-03-01-  ��� 
   ��O1962 – 1973 .................................................................................................................................. 24ة �

                *hة اa3S 
                25...............................................................  ..................................................دارة ا����#� ا�

��� و�3
آ��

-�Ja��...............................................................................................................................................26 02-03} ا����ي ا��1#� ا* 


ت ا��'
ر#� -02W
��KVة ا��O)1974-1990  ري
              29.......................................................................)ا����P ا��'

   M1 ...................................................................................................33 ا��'
ري�"b اGرا)� ا��
م و�JaC} ا�"* 

3
ء ا��&
jW ا�
$�#� ا�"D&�� ا��1#�ة *               Sإ)ZHUN( .................................................................................. 34  

  36.............................. ............................................................................................................................. ا���
ون ا��'
ري*               


ت ا�[\�,�� و��ا#�  – 02-03-03#
  38..............................)1989 - 1981(ا������ ��P[ح ا��C ��#�3"�#� ا��&


�P -أ             Rا� ��Dق ا���
0S d�J�C ............................................................................................................................. ...........38   

   39........................................................... )ر�ZQ ا��&
ء ور�xB1C �ZQ اGرض ���&
ء (��ا��� ا������ وا��&
ء  -ب             


ت ا�[\�,�� -ج             #
  C .............................................................................................................................40"�#� و)��� ا��&

��� ا��'
ر#� - د             ���
   41.............................................................................................................................................. ا�&��ض �

02-03-04-  ��� 
  42.......................................................................................... )اPh[ح ا���3#�� ا��'
ري( ��O1990ة �

  43.................. .................................................................................................................................................. ا������ ا��'
ري -أ          


ر -1- أ              '��� �S�S
   44...............................................................................................  ......................................... ا��o�&Z ا�'

  45......................... .................................................................... .............................................. ا��o�&Z ا��'&� ���'
ر -2- أ              

   48.............................................. ا��"��� ا��'
ري My �O ا��آ
Vت ا��
��� ���"��� وا��&^�� ا��'
ر#�� ا�
$�#�� -ب         

  51....................................................................................................................... ا�����T وا������ My �O ا������ ا��'
ري -ج         

  52............................................. .............................................. .............................................. أدوات ا�����T وا������ -1-ج             

   55.................................................................................  ......................................................... ا������ ,'�د ا�����T و -2-ج             


ظا�G[ك ا� -د         `
    .......................................................................  ....................................................................59�W&�� وJ�M ا�
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   61............................................................................................  ....................................................................... ا�&3
ط ا��'
ري -هـ         


دئ ا��&��� ا��"��ا�� - ل         �� jOو �Sا����ا d#�3ح ا��]P62.... ......................................................................................... إ   

���� وC&���� ا��"��ا�� -  1-ل           hا �T��C .........................................  ......................................................................................63  


"�� ا����ان  -2-ل           Cء ا�[\�,� و


ر�� ا��&� M�J M��`C)ر
   64 ......................................... )ا��

U�, �^O ا��'

  66......................................................................................  .................................................... ا�'
S�ن ا������� ����#&� -3-ل           


ت ا�[\�,�� -4-ل           #
0
�'� ا��&� j�'
C ............................................................................................................................67   

 �P]Q.................................................... ....................................................  ..............................................................................................69    
  

#J�Kا� BDEء :  ا�
4�$L �5) ا����!� و ا��!��� ا�����ا'� " ا�[\�,� ا��&�?�Jو ا L"�  "أ�4
 ���'�.............................................................................................................................................................................................................71  

  o#��C...........................................................................................................................................................72 ا��&
ء ا�[\�,�  -01

02-  
�����W ء و

ت ا��&`�
R� اع�S73............................................................................................................................................أ  

02-01- �ZQا����3ة دون ر �S
  74................................................................................................................................. ا��&
ء ا���

02-02-  �'�
  �ZQ�� ...............................................................................................................................76 ا��&
ءا���
��F �S ا��0


ت ا�[\�,��  -03#
3
ر ا��&�Sب ا
�J77.......................................................................................................................................أ  


ب -03-01�Jد#� أ
Z��  77......................................................................................................................................................................ا


ب -03-02�Jأ ��,
���  78......................................................................................................................................................................ا


ب -03-03�J�3#��� أC و ��J
�J....................................................................................................................................................79  


ب -03-04�Jأ  ��O
'|............................................................................................................................................................................80  


� ا��&
ء ا�[\�,� My �O ا��d#�3 ا�B1ا�xي  -04O
D�.................................................................................................81  

04-01-  �&J M��  81.............................................................................................................. 1990اVه��
م �
��d#�3 ا�B1ا�xي 

  Ph1990  ..................................................................................................................................... 84[ح ا���3#�� ��� ا -04-02


ت ا��&
ء ا�[\�,� ,�U ا���#&� و ا��&��� ا��"��ا��  -05���J......................................................................................87  

  S...............................................................................................................................................87^�ة ,� ا��&��� ا��"��ا�� *          

05-01-  �#�$
  88...............................................................................................................................................ا��U�, ��|a ا����T ا�


ت ا�R$�اء  -05-01-01K
  89..........................................................................................................................ا�'$
ء ,�U ا��"


� ا�������  -05-01-02Zو ا� e�
  90...............................................................................................................ا��U�, ��|a ا��


ت ا��&
ء ا�[\�,� ,�U ا��'
ر ا�
$�ي -05-02���J .........................................................................................................92  


ت ا��&
ء ا�[\�,� ,�C U"��� ا���#&� -05-03���J ...............................................................................................................93  

 �P]Q.........................................................................................................................................................................................................96  
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  �P]Q..........................................................................................................................................................................97 ا�B1ء ا�&^�ي

#���Gا���ء ا�� : �C
�ء ا���
�# ����L "" وا�d ا��"��� ا��'
ري ا�
$�ي ���#&� ��T ا��!���"  

  98...........................................................................................................................................................................�'��� ا�B1ء ا��0��'� 

 BDEولا�Cا : �C
��� ا��را4ـ� " ا��"��� ا��'
ري ا�
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 ���'�..........................................................................................................................................................................................................100  

01-  �C

ر#�T� �'0&� �, ��R ا��C �
��................................................................................................................................101  

02-   �C
��T� �&#�� d ا����...........................................................................................................................................................102  

03-   �S
D"ا� /S
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04-  �Sا����ا /S
  107.................................................................................  )��اMK ا��0�ر ا��1
�� ����#&� (درا�J ا�1

��a3S) �&J Mة ا���#&� —04-01 
� Uو�Gا ��K108.............................................................................................)1846ا���  

04-02-  ��S
Nا� ��K108....................................................................................................................................)1962-1846(ا���  

04-03-  �N�
Nا� ��K110....................................................................................................................................)1973-1962(ا���  

  114..................................................................................................................................)1990-1974(ا�����K ا��ا���  -04-04

  114...............................................................................................................................  1980إ�U  1974ا�`��ة ��  -04-04-01

  117...............................................................................................................................  1989إ�U  1981ا�`��ة ��  -04-04-02

04-05-  �"�
Rا� ��Kا���) �&J ���1990(  ...........................................................................................................................121  

05- �C
  S............................................................................................................ 122^�ة ,� ا���dJ ا����ا�T� �&#��� �S ا��

05-01-  e0Rا�� �Sا����ا dJ�123............................................................................................................................................. ا��  

05-02-  e0Rا�� ��F �Sا����ا dJ�124.....................................................................................................................................ا��  

06-  �&#���

ء ا��'
ري �,��� ��S�S
  130.................................................................................................................. ا�0���� ا�'

��� ا���#&�   -07���O��..................................................................................................................................................................132  

 �P]Q......................................................................................................................................................................................................137  
  

 BDEا�#J�Kا������ و : ا� U�, �#ر
  ��T ا��
���C#&� ا��&
ء �أ|� ا�"�
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01-   �&#���
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Résumé: le présent travail s’inscrit dans une problématique qui consiste à traiter le rapport entre   

        la gestion du foncier urbain et la construction informelle. Il a pour cadre d’étude la ville de Bir 

El Ater dans la wilaya de Tébessa, une illustration locale pour des problèmes qui se posent  à 

l’échelle nationale. 
 

L’étude s’articule sur un support incluant la législation ayant rythmé la gestion du foncier, ainsi que 

les programmes de développement urbain, afin d’établir une confrontation avec la réalité du 

terrain, grâce à une investigation reposant sur les pratiques des acteurs de l’urbanisme 

(gestionnaires et habitants). Tout ceci a permis de constater qu’une césure existe entre politiques 

prônées et pratiques urbaines souvent prédatrices.   

 
Mots-clés: Gestion urbaine, foncier urbain, construction illicite, planification, pratiques des 
acteurs,                        Bir El Ater. 
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 Abstract:  

 
           According to the importance of the real estate urban management in cities planning and 
managing to show this phenomenon of illegal building and to research  of some its causes which 
have a relation with management and estate legislation in Algeria , we tried through this research 
to study and analyze managements relation with illegal building depending on that on legislations 
content and the method of real estate urban management which are done by the main actor in 
cities , and also the ways of inhabitants entrance and practices and other specialized actors . 

 
           And the analyze of the most important steps of urban real estate management in Algeria, 
and also our practical studies which we have done in bir el – ater as a study case to reach at the 
point that there is a big difference between the care about theoretical side of studies and urban 
management on one hand, and the care about practical side of this studies on the other hand. 

 
           And through our statement problem and the probable hypotheses, we notice that triple 
relation which links between the city and the main actor and the inhabitants is not necessary 
positive and acceptable between all the elements, maybe there is no harmony between urban real 
estate management and inhabitations requirements and this is reflected on the city by the illegal 
building and the emergence of new anarchy inhabitants quarties. 

 
           And maybe this triple relation it will be positive between all the elements, but the problem of 
the practices and the role of the main actor as the lack of control in the field of urban and building, 
or absence humanity and material capacities which are very important to impose technical studies 
and measurements on the field, this problem may have negative reflects on the city, we try to call 
it “illegal building which have done in planning inhabitanted quarty “. 

 
           Until now, the subject of urban real estate management in Algeria is very complex, and it 
needs more efforts to facilitate the organization and to lessen the difficulties and the administration 
rules which link with applying the real estate policy and accompanying the theoretical work with 
practical steps which has a high positive. 

 
Key words: real estate management, urban real estate, illegal building, disorder of buildings.        
        

  

  

 

  


